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 شكر و التقدير
 قال صلى الله عليه و سلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز و جل"

يقه لنا دائما لإتمام هدا العمل ، و الحمد لله على ما أنعم به على من فضله الخير الكثير نحمد الله على توف  

 و العلم الوفير و أعانني على إنجاز هذا العمل الذي احتسبه عبادة من العبادات 

 جعلها الله خالصة لوجهه الكريم

هودها الجبارةعلى ج سعاد" مجاجي"نتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى أستاذة الفاضلة   

 و صبرها الطويل معنا و على ما قدمته لنا من علم نافع و عطاء متميز و إرشاد مستمر

 و على توجيهاتها و المعلومات القيمة التي ساهمت في إثراء موضوعنا.

 كما لا أنسى أن أشكر جميع الأساتدة و المؤطرين الذين قدموا لما يد المساعدة

الأساتدة الذين ساهموا في نجاحنا و تفوقنا . و إلى كل الأساتذة و زملاء و  
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لى اعتبار المالي ، من خلال الاموال التي يقدمها المساهم لها و لا يعتد عشركات المساهمة ترتكز      
فهي  بشخصيته ، فالعبرة ما يقدمه الشريك من حصة مالية،  بالإضافة الى ان تاسيسها يتطلب اموالا ضخمة

مثال حي لشركات الاموال القائمة على تجميع اموال من مجموعة كبيرة من المساهمين حيث ينظر بدرجة 
داة أ، كونها لاولى الى الوضع الشركة المالي أي قيمة راسمالها و احتياطها و المردود المتوقع من مشروعها ا

 التطور الاقتصادي ، فقد وجدت نتيجة التوجه الاقتصادي الحر ، فهي شركة المشاريع الكبرى .

   ها الاعتبار الشخصي شركة اموال ينتفي في الخطأ الظن بان شركة المساهمة هي و مع ذلك فإن من    
لا يختفي كلية الاعتبار الشخصي فيعتد و تقوم على الاعتبار المالي وحده ، بينما هذا النوع من الشركات 

بشخصية المساهم او بصفة جوهرية من صفاته في شركة المساهمة ، فيحتاج هؤلاء المساهمين الى وجود 
و بث روح الطمأنينة لديهم و تمتد الحماية لكي تشمل وسائل حماية فعالة للحفاظ على اموالهم و تنميتها 

كافة المتعاملين مع الشركة ، فان تراجع الاعتبار الشخصي لا يعني غيابه بصفة كلية ، فالواقع ان تصنيف 
  الشركات الى شركات اموال لا يعبر الا عن غلبة العنصر المادي على العنصر الشخصي. 

و جدير بالذكر الدور الخطير الذي تلعبه هذه الشركات ، و ما تملكه من امكانيات فنية و مالية و     
، و هو ما يأهلها لأن تكون ذات تاتير كبير على اقتصاديات الدول التي تعمل فيها ، لهذا إقتصادية كبيرة 

الشركات ، و كذلك الرقابة على صحة السبب قامت العديد من الدول بتنظيم الرقابة الشديدة على تأسيس هذه 
 .إجراءات التأسيس ضمانا لجدية المشروعات و حفاظا على الادخار 

بقانون  كما تأثر المشرع الجزائري في تنظيمه للشركات التجارية العامة و شركة المساهمة خاصة     
أخد المشرع الجزائري و الذي يعد الزائد في هذا المجال ، و لقد  19661الشركات الفرنسي الصادر في

 نتهج بموجب المرسوم التشريعي رقمتعديلات جوهرية على شركة المساهمة توافق النظام الإقتصادي الم

  93 - 082. 

 فشركات المساهمة لا تعد فقط من شركات الاموال ، و انما تقوم على اساس "فكرة النظام" لان المشرع    
 تهدف الى حماية المساهمين و مصالحهم ، و كذا  على نطاق واسع مرة في تنظيمهايتدخل فيها بالقواعد الأ

                                                           
 .1966يوليو 24،الجريدة الرسمية الفرنسية في  1966،الصادر في  537-66القانون رقم   1
سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75المعدل و المتمم للأمر  1993سنة  أفريل 25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي   2

1975. 
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ن ينظم الى الشركة فكل من يريد أ ، حماية الغير الذي يتعامل مع الشخص المعنوي المنبثق عن الشركة  
 يخضع الى نظامها الاساسي و الذي يعتبر مجموعة من القواعد المكونة للشركة .

مجرد الاختيار بين طلب الانضمام صبحت شركة المساهمة نظاما قانونيا تنحصر إرادة الافراد في فأ     
ذا كان النظام او القانون الاساسي للشركة بمفهومه الضيق يشمل إلى الشركة او عدم الانضمام إليها ،لكن إ

بل هناك ايضا مجموعة  الشركاء ،عقد الشركة ، فهو لا يعد الوثيقة العقدية الوحيدة التي تربط بين الشركة و 
 خارج القانون الاساسي لاسباب عملية على راسها السرية .و الاتفاقيات التي تبرم بين الشركاء من العقود أ

ينظم العلاقة فيما بينهم دون  و بعد ذلك إبرام إتفاقالشركاء عند تاسيس الشركة أو فيجوز للمساهمين أ     
و تدخل ضمن اطار القانون الاساسي أ اسي ، فإن جميع الاتفاقات سواء كانتخلال باحكام القانون الاسالإ

خارج عنه ، فإنه يمكن تكييفها بلإتفاقات تحت القانون الاساسي ، و ذلك يعود أن إبرامها و وجودها مرتبط 
 بوجود النظام الأساسي .

مون في تسيير الشركة ، مما جعل ساسية التي يرتكز عليها المساهفيعتبر النظام الأساسي الوثيقة الأ     
مصالح الشركاء في رغبتهم الى بلوغ هدف اقتصادي ذي هذا النظام صارم و غير مرن و بالتالي تعطيل 

منفعة للشركة ، هذا ما أدى الى ايجاد حل جانبي للترك المتنفس للمساهمين و حرية اكثر في تدبر امر 
دا الحرية التعاقدية ، حيث يعتبر القانون الاساسي للشركة الشركة دون مخالفة النظام ، و هذا من خلال مب

التعبير الابتدائي و الاساسي عن الحرية التعاقدية للشركاء او المساهمين ، فالقانون الاساسي يسمو على أي 
 اتفاق يمكن ان ينشأ بين الشركاء.

طيع الشركاء نما يستهذا الحد ، إارية ، لا يتوقف عند ن تجسيد الحرية التعاقدية في الشركات التجغير أ    
فلقد أفرزت الحياة العملية وجود "اتفاقات  موازاة مع القانون الاساسي لكنها خارجة عنه ،ة إبرام اتفاقيات جانبي

المساهمين " حيث يلجأ إليها المساهمين في الشركة لوجود صعوبات في تفسير أحكام النظام الأساسي ، إلى 
تنظيم العلاقات فيما بينهم في الشركة في كافة الموضوعات لممارسة حقوقهم في طريق التعاقد القانوني ل

غلبية بدافع حقيقي في الشركة ، و حمايتهم من سيطرة مجلس الإدارة ، و مواجهة القرارات التعسفية للأ
على المساهمين في شركات  الرقابة على نشاط الشركة ، و التخلي عن الروح السلبية التي تؤخدشراف الإ

 المساهمة .

و لهذه الإتفاقيات أهداف عديدة :منها التحكم في تداول الأسهم ، و إعطاء المساهمين الرقابة و السيطرة     
على رأس المال ، و تنظيم اتفاقات التصويت داخل الشركة ، في ظل زيادة عدد المساهمين و التركز 
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لتكون وسيلة حماية ات و لسهولة ادارتها ظهرت اتفاقات المساهمين الاقتصادي و إدارة مجموعات الشرك
المساهمين في الشركة . فإتفاقات المساهمين هي الشكل التعاقدي للممارسة العملية لإدارة الشركة ، فهي 

 تعمل على إعادة تأكيد الصبغة التعاقدية لقانون الشركات .

العديد من التشريعات ، من بينها فرنسا التي اعتبرت ان هذه انتشرت هذه اتفاقات بين المساهمين في         
 في السلطة من خلال ادارة الشركة الاتفاقات تهذف الى اعطاء المساهمين الحق في السيطرة و التحكم 

تنظيم راس المال داخل الشركة ، و قد عرف المشرع الفرنسي تقدما في مجال تدعيم الحرية التعاقدية أو 
لولايات المتحدة الامريكية حيث ظهرت تلك الاتفاقيات للتحكم في ادارة الشركة و بصفة للشركاء ،كذلك ا

خاصة في شركات المساهمة المغلقة فيما يتعلق بالامور الداخلية للشركة ، و جدير بالذكر ان الولايات 
دها الهيئة التشريعية في المتحدة الامريكية لديها نظام فيدرالي  فهمناك قوانين فيدرالية تحكم خمسين ولاية تعتم

دارة راحة بوجود مثل تلك الاتفاقيات لإواشنطن و لكل ولاية قانون خاص بها فكل تلك القوانين اعترفت ص
 الشركات .

و على صعيد التجارة الدولية فقد اعترف قانون الشركات الانجليزي باتمام اتفاقات بين المساهمين فيها     
 14يكون الاتفاق المساهمين فيما بين المساهمين انفسهم فطبقا لنص المادة  بين المساهم و الشركة ، او ان

م "ان اتفاق المساهمين هو عقد فيما بين المساهمين في الشركة ، 1985من قانون الشركات الانجليزي لسنة 
ي الشركة و قد تكون الشركة طرفا في هذا الاتفاق ، او لا تكون طرفا فيه ، فهو يعد نوعا خاصا من العقود ف

التي يحكمها النظام الاساسي ، و لكن اتفاق المساهمين الهدف منه هو احلال القواعد ذات الصلة بقانون 
 الشركات بقواعد اخرى تتفق مع الواقع العملي .

و بالرغم من قلة الشركات المساهمة بالمهنى العالمي في الجزائر فهي قابلة للتطبيق ، بل يمكن لهذه     
ان تفتح ابواب نحو شركات المساهمة كبيرة على كل المستويات ، بحيث تسمح للمساهمين في الاتفاقيات 

استقطاب رؤوس الاموال و كذا تشجيع الاستثمار ، و كذا الخروج من قوالب العائلية التي تتمحور عليها 
 بعض شركات المساهمة في الجزائر .

يتضح مما سبق ان اتفاقات المساهمين من الموضوعات المهمة التي يمكن ان تؤثر بشكل كبير في     
     مستقبل شركة المساهمة في المستقبل ، كما انها مهمة لارتباطها الوثيق بمصلحة الشركة و شركاء ، التي 

، لذلك قامت العديد شركات كبر حماية لهما و من خلالهما حماية الى التشريع التجاري الحديث تامين أيسع
من التشريعات بتقنينها و اعدت كيفية التي تقوم على صياغتها ، لأنها تتعرض لموضوعات مهمة للشركة 
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سواء كانت متعلقة بالسلطة لإدارة الشركة التي تتمثل في اتفاقات متعلقة بحضور الجمعية العامة للمساهمين 
البيان  م متعلقة براس المال ، و غنى عنالشركة ، أ فية ادارةأو اتفاقات التصويت ، أو اتفاقات خاصة بكي

داة مفيدة في تحديد حقوق و إلتزامات الطرفين من المساهمين عند استخدامه من فإن اتفاق المساهمين هو أ
كذلك فان فكرة اتفاقات المساهمين في فكرة  قبلهم كوسيلة لنجاح الشركة في مصالحها و مصالح المساهمين ،

انت داخل النظام الاساسي بطبيعتها تتشكل وفقا للمعطيات مصالح المساهمين في الشركة سواء كمرنة 
 .و كانت خارجه للشركة أ

تندرج في الاتفاق حاجة االماسة للوقوف على طبيعة تلك الاتفاقات التي يمكن ان الو من هنا كانت     
ن الشركة فتصطدم به ، فكان لازما أ ساسي فيكبنود محددة ، او ان تكون في نطاق السرية خارج النظام الا

 يتم الافصاح عنها .

ن احكام النظام الاساسي تكون وفقا للقانون و تحكم العلاقة داخل الشركة بين الشركاء أ في هذا الصدد ،    
من خلال التوقيع عليه ، و الحفاظ على حقوقهم ففي ظل تدخل المشرع الجزائري في تنظيم هذه الاتفاقات 

في تنتظيم هذه النظام القانوني المتبع  حول "فيثور التساؤلالمنظمة بين المساهمين في شركة المساهمة  
ر هده الاتفاقيات ي مدى تاثين فيما بينهم ؟ و الى أهمدود الاتفاقيات التي يبرمها المساما هي ح الإتفاقيات؟

 و ما هو النظام القانوني الذي ينضمها ؟ ؟ على طابع الشركة 

تفاقات المساهمين فاإن الدراسة التي بين أيدينا تعالج موضوعا مهما لإرتباطه الوثيق بمصلحة الشركة ،     
، فمن تساعد على سد الثغرات في المجالات التي لا يشملها قانون الشركات او النظام الاساسي للشركة  

الى الالية التعاقدية من خلال اتفاق  ن يكون قانون الشركات لا يوفر حماية مراكزهم القانونية فيلجأوالممكن أ
المساهمين للحفاظ على الشركة و بقائها ، و من جهة اخرى هنالك حدود و قيود لا يجوز للشركاء تجاوزها 
خاصة منها القواعد الامرة التي فرضها المشرع وواجب احترام مصلحة الشركة كمبدا جوهري ، لهذا تخضع 

و هذا ما سنحاول معالجته من  عد منها قواعد عامة و منها خاصةوا هذه الاتفاقيات الى مجموعة من الق
   عن هذه الاتفاقيات التي لا يمكن حصرها لتعددها ، كما اننا سنحاول تقديم ابرز الامثلة خلال موضوعنا 

 و اختلفها باختلاف ضرورة احتياجتها .

صحراوي نور الدين بعنوان الحرية  فمن الدراسات السابقة التي تحصلنا عليها نذكر اطروحة دكتوراه     
 .2018/2019التعاقدية و القواعد الامرة في قانون الشركات سنة 
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و الشركاء ، يات بين شركة المساهمة و مديرها أبوفرور سعيد بعنوان الاتفاق للأستاد و أطروحة دكتوراه 
 . 2011/2012جامعة وهران 

ا،   لموضوع الذي قد يعطي شركة المساهمة تصورا حديثالإحاطة باإلى و يعود الهدف من هذه الدراسة     
  همية تلك الاتفاقات و الحاجة العملية لهة اثناء حياة الشركة ، و أكثر مرونة ، بالإضافة إلى الإشارة إلى أ 

و كذلك المحاولة تقديم امثلة عن تلك الاتفاقات التي لا يمكن حرصها كما محاولة دراسة القواعد العامة 
يضا محاولة التطرق للشروط العامة و الخاصة ، و أالاتفاقيات بين المساهمين في شركة المساهمة للإبرام 

 و أهم أنواعها .تفاقيات برز الامثلة عن هذه االاتفاقات ، و في الأخير تقديم أ لهذه

كل  همية هذا الموضوع ، غير ان هده الدراسة لم تكن خالية من الصعاب التي تعترضو رغم أ           
عب التي واجهناها من خلال بحثنا بحث علمي عموما و القانون التجاري خاصة ، و من بين هذه المصا

ن الدراسات و البحوث وع و خاصة الجزائرية ،حتى أولها نقص المراجع المتخصصة في هذا الموضأ
الشركات  الموجودة في صدد هذا الموضوع لم تكن مفصلة بشكل دقيق اذ توجهت الدراسات نحو موضوع

التجارية بصفة عامة دون التعمق، و من جهة اخرى غياب الاجتهاد القضائي في الجزائر فكان نصيبه جد 
 محدود .

   دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحليلي المتمثل في عرض مشكلة انعقاد الاتفاق و اثارها و قد إعتمدنا    
      نا من خلالها ان نقوم بابراز ماهيتها و الهدف منها ، و تحليلها من خلال فكرة الاتفاق ذاتها التي يمكن

تتعلق و المسائل التي تتعلق بها و الطبيعة القانونية الخاصة لها ، و مدى صحتها و المشكلات التي 
منهج المقارن من خلال المقارنة بين النصوص التشريعية للقانون الفرنسي باتفاقات المساهمين و ابرامها ، و 

 قد اتخدنا النظام الفرنسي نموذجا لتناول تلك الفكرة لثراء المعالجات الفقهية الفرنسية. جزائري،و كذا ال

النظام القانوني  إلى ناتطرقو من اجل الاجابة على الاشكالية سابقة الذكر قسمنا  دراستنا الى فصلين ،     
للإتفاقات المساهمين  فخصصناه ني للاتفاقات المساهمين في شركة المساهمة كفصل الاول، اما الفصل الثا

 المتعلقة بالهيكل المالي و الإداري للشركة .



 

 الفصل الأول:
النظام القانوني لتفاقات المساهمين في 

 شركة المساهمة
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 لوالفصل الأ 

 ةفاقات المساهمين في شركة المساهمالقانوني الات النظام

    ، موالالاعتبار المالي ،فهي مثال حي لشركات الأ شركات التي تقوم علىالتعتبر شركة المساهمة من   
هو تراجع الإعتبار الشخصي أمام الإعتبار المالي،بالإضافة الى القانون همية خاصة أ  او مما يضفي عليه

ساسي للشركة و الذي يعتبر بمثابة القاعدة التي تحكم الشخصية القانونية للشركة .فهو لا يعد الوثيقة الأ
ار  طايضا مجموعة من الإتفاقيات التي تبرم خارج إ الشركاء،فهناكالعقدية الوحيدة التي تربط الشركة ب

خارج  وإطار القانون الأساسي أسباب سرية،و إن جميع الاتفاقيات سواء تدخل ضمن القانون الأساسي لأ
تفاق تحت القانون الأساسي.و يجدر الاشارة أنه يجسد إرادة أو إن و في أتفاقيات عنه،فإنه يمكن تكييفها بالإ

يبرز طابعها النظامي، واحد يقرر مبدأ الحرية التعاقدية و تعبير عن فكرة الشركة كنظام قائم فهو  المساهمين،
 .يم محدد يقع على الشركاء احترامهوفق هيكل و تنظ

             المساهمة  لحماية ذوي المصالح   لقد قيد المشرع نظام الاتفاقيات المبرمة على مستوى شركة  
هدا ما سنتطرق اليه و الخصوص .وتدرج المشرع في تنظيمه لنظام الاتفاقيات ،و مصلحة الشركة على وجه 

 .ول إذ جعل منها ما هو منظم مع وجوب القيام باجراءات معينةفي المبحث الأ

 ثالاحكام العامة للعقد من حي س.كما تخضع هذه الاتفاقات لنفخرى  محظورة على سبيل الاطلاق أ  
لى إ نيثاالث المبحفي هدا  تناولرتبة عليه فبناء على ما سلف سنالالتزامات المتركان العامة للتعاقد الى الأ

   .مساهمين تفاقيات المبرمة بين الالشروط العامة للإ
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 ول بحث الأ الم

 تفاقات المنظمة والاتفاقات الخارجة عن التنظيمال 

ر ثكأمر الشركة بأجأت إليه شركات المساهمة ،بتدبر تعتبر الاتفاقيات المنظمة بين المساهمين المنفد الدي ل 
و يعبر عن    و باعتبار نظام الشركة مصدر توافق المساهمينتفاقات الخارجة عن التنظيم ما الإأمرونة ،

ساسي للشركة حتى و لو كان انون الأرادتهم في تاسيس شركة فان هده الاتفاقيات لا يمكنها ان تتعدى القإ
 .1الحرية التعاقديةمصدرها ما هو 

تفاقات الخارجة عن تفاقات المنظمة كمطلب أول ، و الإساس سنتناول في هدا المبحت ،الإعلى هذا الأ 
 اني.ثتنظيم كمطلب ال

 ولالمطلب الأ 

 تفاقات المنظمةال 

ين ضيق فيها أحكام خاصة أثل لشركات الاموال خصها المشرع بمعتبار شركة المساهمة النموذج الأإب  
مرة هو مصلحة الشركة التي أحكام أسس عليه القيد و خصه بأهم اعتبار أ قدية للمساهمين.ولعل الحرية التعا

دارة إحة الدولة ممثلة في قلية منهم و الدانين و العمال و مصلي تحتها مصلحة المساهمين خاصة الأتنطو 
 الضرائب.

القانون التجاري على ضوابط الاتفاقيات المنظمة على مستوى شركة  من 6702و 628لقد نصت المادتين   
حيث تنقسم هذه الإتفاقات  إلى إتفاقات منظمة من حيث حديت .اهمة بنوعيها نظام قديم و نظام المس

 .الأشخاص و من أخرى من حيث الموضوع 

 

 

                                                           
شركات المساهمة في إطار الاتفاقيات المنظمة"،مجلة البحوت و الدراسات القانونية و  مصلحة ةسالمي وردة ،"حماي  1

 .640ص، 2017،-قسنطينة–خوة منتوري جامعة الإكلية الحقوق ، ، 12ع السياسية،
 

 59-75المعدل و المتمم للأمر  1993أبريل  25المؤرخ في  08-93من المرسوم التشريعي رقم 670و 628لمواد ا 2 
 .2،ص  27، ع  1993ابريل 27و المتضمن القانون التجاري ، ج.ر.ج.ج ، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 
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 الفرع الأول 

 التفاقات المنظمة من حيث الأشخاص

دارة باعتباره عضو في المجلس دارة و رئيس المجلس الإالقائمين بالإيندرج ضمن طائفة هؤلاء الاشخاص   
الجزائري  من القانون التجاري  670و628عضاء المجلس المديرين و مجلس المراقبة استنادا الى المادتين أ و 

ع شركة المساهمة التي يعمل بها قية مسواء كان تعاملهم مع الشركة بصفة مباشرة مثلا عندما يقوم بابرام اتفا
ن يبيع شخص عقار بوصفه مالكا و يشتري نفس العقار بوصفه وكيلا عن الشركة و المتصرف باسمها أك

 .1،او بصفة غير مباشرة حيث لا يظهر طرفا في العقد و يستفيد بصفة غير مباشرة من تلك المعاملات

نجد أن المشرع الجزائري منع عقد أي اتفاقية تجمع الشركة باحد أطرافها القائمين بالإدارة ،إلا بإتباع  
و معنويا لتمتعهما ار الاذن المسبق،سواء كان هذا الأخير شخصا طبيعيا أستصدالإجراءات المخصصة لإ

  دارة.جلس الإبنفس السلطات،و يندرج ضمن هذه الطائفة رئيس م

لى اج المدير العام ،و هذا بالرجوع إكان على المشرع الجزائري إدر  الى هؤلاء الاشخاصبالاضافة   
 الذي ادرج المديرين العاميين المتعلق بالشركات التجارية  1966جويلية 24الصادر في  662-537القانون 

الادارة،و هذا بالنظر لس الى جانب القائمين بالادارة. خاصة اذا تم اختيار المدير العام من بين اعضاء مج
تاثير الممارس الثير الذي قد يستعمله هذا الاخير داخل الشركة و الذي من شانه ان يكون بنفس حدة الى التأ

من طرف القائمين بالادارة ،بصفته المكلف بالادارة العامة للشركة ،لا سيما ان الشرع منحه نفس السلطات 
   غير.التي يتمتع بها رئيس مجلس الادارة نحو ال

،فهو ملزم بالحصول على الترخيص نذالضارة لتمرير الاتفاقية بدون ا بما ان المدير العام يتحمل العواقب 
دارة او لا، فكان على المشرع ض النظر عن ما اذا كان قائما بالإ،متى كان طرفا في الاتفاقية بغالمسبق

 .3للإنتقاد و إمكانية إستبعاده صراحة لعدم فتح مجال )إلى جانب القائم بلإدارة(الجزائري ذكر

                                                           
 .643سالمي وردة ، المرجع السابق ،ص 1

2LOI 66-537 ,le 24 juillet 1966 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en 

vigueur le 1
er

 février 1967 . 
 صحراوي نور الدين،الحرية التعاقدية و القواعد الامرة في قانون الشركات،شهادة دكتوراه،قانون أعمال،كلية الحقوق،جامعة  3

 .204،ص 2018/2019،سنة-تلمسان–"أبو بكر بلقايد 
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حكام هذه أ. و بالرجوع الى ري لقانون التجامن ا 612بالنسبة للشخص المعنوي كون ان المادة كذلك    
دارة شركة المساهمة إد سمح للشخص المعنوي عضوية مجلس ن المشرع قأيتبين  المادة في فقرتها التانية

و يتحمل  و الواجباتفهو يخضع لنفس الشروط كممتل دائم له يينه شخصا طبيعيا ن يعين فور تعأشريطة ،
دارة النظام الخاضع له القائميين بالإ سمه الخاص وجب تطبيقنفس المسؤوليات كما لو كان قائما بالإدارة بإ

    .ه الفقرة الثالتة من نفس المادةعلى الممثل الشخص المعنوي هذا ما اقرت

الاخير كل شخص يتدخل في تسيير  داللمسير الفعلي ،و يراد به  رق ن نظام الاتفاقيات لم يتطيلاحظ أ 
،و بالتالي ينجم عنه لم ينص عليه ضمن قائمة الاشخاص القائمين لهذا النظام و الشركة دون تاهيل قانوني.

  .الشركة سير القانوني فيالم نظام الرقابي المفروض على امكانية افلاته من ال

في مسألة المسير الفعلي ،إلى رفض تطبيق الاحكام المتعلقة بالاذن  1الفقه الفرنسي إليه اتجه هذا ما  
المسبق على الاتفاقيات التي يعقدها المسير الفعلي مع الشركة،و في ذلك على اساس انه عندما يكون 

التي اشار المتعاقد مع الشركة ليس هو المسير ذاته و لكن المؤسسة يتخد فيها هدا المسير إحدى الوضعيات 
 .2اليه القانون 

معينة من  مساهم يجوز نسبةا كانت الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع إذل استنادا لما سبق فيما ءنتسا 
ن أهمية المساهم خاصة الذي يملك حل التنظيم.اذ لا يمكن التقليل متخوله حق ممارسة الرقابة م الأسهم

  في مجلس الإدارة.الأغلبية و قد لا تكون له الرغبة في عضوية 

حت في القانون الفرنسي الى الب انه لم يؤطر ذلك ،هدا ما يدفعبالرجوع الى القانون التجاري الجزائري ،نجد  
نه من غير أت أر  إذا،1995سنة لور هدا الطرح في تقرير لجنة عمليات البورصة الفرنسية بل.و لقد ت

الزمهم ة مراقبمع شركة بدون اي  اتفاقيات بكل حرية المنطقي السماح للمساهمين اصحاب النفود بابرام
تجسيدا لمبدأ تطبيقا للنظام الاتفاقيات  بالخضوع الى نفس احكام الترخيص المسبق التي يخضع لها المسيرين

 .3يم المصالح داخل الشركة او التجمع و حماية مصالح اصحاب الاقليةالشفافية و تنظ

                                                           
1
 Cass .Com .29 mai 1967 . Bull .civ .P203. 

2
 .212.صحراوي نور الدين،المرجع السابق،ص  
،كلية الحقوق ،جامعة بلحاج بوشعيب 01، ع 09حورية سويقي، نظام الإتفاقيات في شركة المساهمة)دراسة المقارنة(، المجلد 3

 . 33، ص06/06/2021عين تيموشنت، سنة 
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إن الزامية الترخيص المسبق لم تعد محصورة على الاتفاقيات المبرمة مع المسييرين وانما على كل  عليه  
من راس المال  5/100و تم اقتراح الزام المساهم الحائز لنسبة ،مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا

الفرنسي بصدور قانون لاجراءات الترخيص المسبق و المصادقة اللاحقة و تم تبني ذلك من خلال المشرع 
لك الى توسيع دائرة ذدى أضئيلة 5/100نظرا لاعتبار النسبة .و 2001التنظيمات الاقتصادية لسنة 

، فتدخل المشرع الفرنسي ستصدار الرخصإل لجارة الشركة بنتقاإالمعنيين بالتنظيم مما نجم عنه  المساهمين
 .10/1001ي و تم رفع النسبة الى لمالمن ابموجب القانون المتعلق بالأ2003ة سن ى مرة اخر 

مصالح من خلال قانون التنظيمات صحاب الأد عزز حماية قدا لما سبق يكون المشرع الفرنسي ستناإ 
ير ثدي و قانوني يعطيهم السبق في التأنهم يتمتعون بنفود اقتصاالمصالح لأ، حماية من تنازع قتصاديةلإا

وضع حد  و التصويت لتغليب مصالحهم على مصالح الشركة. حتمالعلى قرارات الجمعية العامة و إ
ون المشرع الجزئري بعدم نصه على .و يكحكام المنافسةأتي تمس بمصلحة الشركة و المخلة بتفاقيات الللإ
 .2لك قد جانب الصوابذ

 الفرع الثاني 

 التفاقات المنظمة من حيث الموضوع

ن أاضعة للتنظيم ، فيكفي لتحقق ذلك الاتفاقيات الخلم يحدد المشرعين الجزائري و الفرنسي مضمون  
شخاص حد الأأن تبرم مع أعادية،مع وجوب تكون خارجة عن نطاق الاتفاقيات المحظورة و الاتفاقيات ال

   ،و مديري ذلك المؤسسة أو مسيرين أشخاص مساهمين تلك الأ و مع مؤسسة يكون فيهاأالسابق ذكرهم ، 
 من القانون التجاري. 2و1الفقرتين  628و ذلك وفقا لما نصت عليه 

حد القائمين أذا كان إخرى و ذلك أت التي تعقد بين الشركة و مؤسسة تفاقيامر كذلك بخصوص الإيكون الأ 
لذي يكون دارة ام بالإدارة او مديرا للمؤسسة و على القائم قائما بالإأم لا ، مسيرا أدارة الشركة مالكا شريكا إب

 3دارةة ان يصرح بذلك الى مجلس الإكور ذت المفي حالة من الحالا

                                                           
1
 Loi n2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles règulations èconomiques ,JORF n 113 du 

16 mai 2001. 

.34، صسابقالمرجع  سويقي حورية ،   2  
25/04/1993المؤرخ في  08-93، المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 628المادة  3  
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و يحظر تحت    نها .ائمع  زب تفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة نفه على الإحكام الألا تسري الأ 
و أقروضا لدى الشركة ن يعقدوا على اي وجه من الوجوه أدارة الشركة إة البطلان المطلق على القائمين بطائل

 ن يجعلأو بطريقة اخرى ، كمن يحظر عليهم على فتح حساب جار لهم على المكشوف ا ن يحصلوا منهاأ
ن يقدموا للجمعية العامة أاه الغير.و على مندوبي الحسابات  لتزامهم تجامنا احتياطيا لإضمنها كفيلا او 

 تقريرا خاصا عن الاتفاقات التي رخص بها المجلس.

 فاقيات القابلة للتجسيد بين الشركة انه يدخل في اطار الاتفاقيات المنظمة كل الات 1يعتبر جانب من الفقه  
و بصفة  و احد اعضاء مجلس ادارتها و المساهمبن باستناء الاتفاقيات العادية و الباطلة بطلانا مطلقا .

 .2عامة كل ابرام او انهاء اتفاق ادارتين او اكتر و لو كان ضمنيا يدخل في اطار التنظيم

 الثاني المطلب 

 الاتفاقات الخارجة عن التنظيم

ما ،و  عد التنظيمعلى مجموعة مكملة و مفسرة للقوا  ان نظام الشركة يحتوي الى جانب القواعد الالزامية ،
ذا التعارض ما دام هدف المساهمين هو اعادة تنظيم هذه القواعد هقر عليه الفقه و القضاء هو جواز است

على مصلحة الشركة ،فالاتفاقية المرتبطة بتداول الاسهم ،و بعزل المساهم ام تبطل من  بطريقة لا تؤتر
منها النظام العام تفاقية التي تناولت مواضيع لم يتضمر بالنسبة للإو كذلك الأطرف الاجتهاد القضائي.

وعا غير منظم في تفاقية الجانبية التي تحوي موضالإ معتبرالة أجاب القضاء على هده المسأللشركة ، فقد 
 .3ساسي ،او يتضمن بنودا مكملة له تعتبر صحيحةقانون الشركة الأ

عليه فان الاتفاقيات المبرمة بين الشركة و مسيريها او المساهمين تختلف باختلاف موضوعها،   فإذا كان   
ات منع المشرع محل الاتفاقية عمليات مألوفة فهي إتفاقيات عادية،و أما اذا كانت الاتفاقية محلها تصرف

 المساهمين ابرامها مع الشركة فهي اتفاقيات محظورة.

                  تفاقيات العادية كفرع ثاني. و الإ ، ولحظورة كفرع ألذلك سنتناول دراسة الاتفاقيات الم 

                                                           
1
 D.Gibirila ,convention conclues avec la sociétés anonyme champ d application de la 

réglementation , jririsel.com , fasc 1394 ,n°30 ,2008,p12 . 
 .35حورية سويقي ، المرجع السابق ، ص   2

3
، كلية الحقوق 43عبد الباقي خلفاوي، الاتفاقات بين المساهمين في شركة المساهمة ، مجلة العلوم الانسانية،مجلد أ ،ع  

 .235،ص 2015،جامعة قسنطينة،سنة 



النظام القانوني لاتفاقات المساهمين في شركة المساهمة                     الفصل الاول       

 

12 
 

 الفرع الأول

 التفاقات المحظورة

 عليه نصت الشركة منعا باتا و هذا مابرام بعض الاتفاقيات مع المساهمين من إمنع المشرع الجزائري   
نون من نفس القا671 1ة )شركة المساهمة النظام القديم(،و المادة ثالثفي فقرتها ال ق.ت.جمن 628المادة 

 يحظر تحت طائلة البطلان المطلق للعقد ،على اعضاء مجلس المديرين  (ث)شركة المساهمة النظام الحدي
قروضا  ي وجه من الوجوه ألى رضوا عن يقتأ شخاص المعنويين،و على اعضاء مجلس الرقابة ،غير الا

     لتزامتهم الشخصية نحو الغيرحتياطيا لإإو ضامنا أ حظر عليهم ان يجعلوا منها كفيلالدى شركة ،كما ي
 .2عضاء في مجلس المراقبةر نفسه على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأو يطبق هذا الحظ

ان هذا المنع يخص الشركة ،فلا يجوز لها منح إعتمادات للمسيرين او ضمان التزاماتهم و لا مانع من  
،فالحظر يطبق من شركة تجاه مسييريها و ليس العكس ،كون ان قصد  حصولها على ائتمانات من هؤلاء

   م.المشرع من المنع حماية اموال الشركة،فيحرصون على حماية اموالهم الشخصية بانفسه

من المنطق ان البنوك تتخد الشكل القانوني شركة المساهمة في العديد من الدول بما فيها الجزائر ،يرى  
ان الحظر المتعلق بالقرض لا يشمل المؤسسات الفرنسية.كما لا يجوز للقائمين بالادارة  3جانب من الفقه

من الشركة كفيلا ضامنا او ضامنا احتياطيا لديونهم  ا ان يجعلوايضا تحت طائلة البطلان المطلق ان يجعلو 
 .4الخاصة اتجاه الغير

دارة او المدير ابرامها مع شركة عمليات التي يحظر على القائم بالإتفاقات او الافلقد حدد المشرع قائمة  
ع و من    ،حيث حظر الاقتراض من الشركة باي وجه من الوجوه،و منع فتح حساب جاري على المكشوف ،

 الكفالات و الضمانات الاحتياطية و ذلك بسبب خطورة هذه التصرفات على ائتمان الشركة و ذمتها المالية.

                                                           

1993ابريل  25المؤرخ في  08-93، القانون التجاري الجزائري ،المرسوم التشريعي رقم671المادة  1  
2
 .177صحراوي نور الدين ،المرجع السابق،ص 

3
 Christian Moulay , contras bancaires et groupe de sociétés , reveue groupe de sociétés contrats 

et responsabilité , ed L.G.D.G ,France,1993 . 
 .35حورية سويقي ، المرجع السابق ،ص 4
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ويعد ذلك من النظام العام و لا يجوز  ،ر البطلان المطلقظشرع الجزائري على مخالفة هدا الحقد رتب الم  
 .1في اي حال من الاحوال للجمعية العامة تغطيته بالتصويت بالموافقة لانه فيه مساس بمصلحة الشركة

فإذا تعلق موضوع الاتفاقية بالعمليات التي تشكل خطرا على الذمة المالية للشركة و بالتحديد التصرفات   
يؤدي الى تغليب لي للشركة تحت تصرف المساهم،مما لاعتماد الماالتي من شانها وضع الإئتمان و ا

للمساهمين على حساب مصلحة الشركة،و هذا ما يبرر تدخل المشرع بقواعد قانونية امرة المصالح الشخصية 
   و منع هذه الاتفاقيات منعا باتا مهما كانت طريقة ابرامها.

ن نطاق الحظر المنصوص أ حيثمليات الخزينة ،عدائما ما يطرح اشكال حول حدود هدا الحضر في ظل  
القانون التجاري الفقرة الثالثة المتعلق بالاتفاقيات المحظورة في الجزئية المتعلقة  من 628عليه في المادة 

المجموعة لا سيما في مسالة التمويل  بالقروض يتقلص على مستوى مجموعة الشركات ،حيت بلا استتناءات
الشركات التابعة ،لكن تلقى قاعدة المنع سارية المفعول اذا تبين ان اعضاء مجلس الادارة هم المستفدين من 

 .2هده العملية

،من غير البنوك او المؤسسات المالية من ممارسة عمليات استلام يمنع كل شخص طبيعي او معنوي  
             المتعلق بالنقد03/113من الامر رقم  76الاقتراض العام حسب المادة الاموال من الجمهور و 

ت على ذلك و من ضمنها الفقرة من نفس القانون استتناءا 79و القرض المعدل و المتمم.كما تضمنت المادة 
غير مباشرة  التي تجيز لكل مؤسسة ان تقوم بعمليات الخزينة مع شركات تربط بينها بصفة مباشرة اونية ثاال

 مساهمات في رأس المال تخول لاحداها سلطة الرقابة الفعلية على الاخرى .

لك هو تجميع فائض الصناديق او خزائن الشركات و توزيعها على باقي صناديق الشركات ذالهدف من  
 .العاجزة لتغطية حاجياتها و تجنب اللجوء الى قروض حتى تتمكن من تشكيل رؤوس اموالها 

 تفاقيات المحضورة سوف نتطرق إلى :لتفصيل الدقيق في هذه الإ 

 أولا: القروض 

                                                           

39سويقي حورية،المرجع السابق ،ص  1  
 .238عبد الباقي خلفاوي ، المرجع السابق ،ص 2
 27،صادرة في  52، المتعلق بالنقد و القرض ، جريدة الرسمية العدد  2003أوت سنة  26، المؤرخ في  03/11الأمر رقم  3

 المعدل و المتمم. 2009أوت 



النظام القانوني لاتفاقات المساهمين في شركة المساهمة                     الفصل الاول       

 

14 
 

منع المشرع الجزئري عقد القرض بمفهومه الضيق و ليس كل عمليات الائتمان ،فلا يمكن توسيع مفهومه 
من القانون التجاري ،فإن كل القروض 1 671و 628.و بالرجوع الى المادتين الى تصرفات تخرج عن نطاقه 

اذا كان الامر يتعلق بقروض عادية او قروض مرفقة بتأمينات  تقع تحت طائلة الحظر،بغض النظر عما
بقروض محددة الأجل أو غير محددة الأجل ،بلإضافة إلى أو عينية أو شخصية،بقروض تتضمن فائدة ام لا،

ن محله الرئيسي الوجهة التي رصدت إليها هذه القروض. فإتفاقية موضوع المنع تتجسد في كل عقد يكو 
 قرض اموال نقدية.

ان هذا المنع لا يشمل  2فقد ثار خلاف فقهي حول الانواع الاخرى من القروض ،فيرى جانب من الفقه  
الانواع الاخرى من القروض بل يختص بقرض النقود لانه هو الوحيد الذي يشكل خطرا على الذمة المالية 

النص لم يفرق بين انواع القروض ،فهو يرى ان المشرع لم يصرح للشركة ،أما الراي الفقهي الثاني يرى بان 
يان الامر يشمل قرض النقود فقط ،و انما منع النص المساهمين الاستفادة من كل انواع القروض ،وعليه فانه 

، و يقصد  يحظر ابرام عقد القرض مهما كانت طريقة منحه و هذا ما اكدته عبارة "على اي وجه من الوجوه"
 .المشرع قد حرم اي قرض من شركة مهما كان نوعم او طبيعتهبه ان 

و اع القروض،مهما  اختلفت تسميتها أنو ه بعبارة 'قروض'قد شمل حظر جميع أن المشرع عند تصريحنجد أ 
ي ثاني هو الاولى المالية للشركة .لهذا نجد ان الرأضرار بالذمة رامها و ذلك بغرض تفادي الحاق الأوسيلة اب
  .3بالإعتبار

 ثانيا: الكفالات و الضمانات الحتياطية 

إضافة الى منع القروض ،لا يمكن للمساهمين ان يتخدوا من الشركة كفيلا لتعهداتهم الشخصية تجاه الغير   
     ،و لا ان يتخدو منها ضامنا احتياطيا بشان أوراق التجارية سحبت من طرفهم و ذلك لاتحاد سبب المنع

،و على هذا الاساس اعتبرت الاحكام التشريعية يات على الذمة المالية للشركة و هو خطورة هذه العمل

                                                           

من ق.ت.ج 671-628المواد   1
  

2
 D.BUREAU ,administration ,contrat entre les administrateurs et la société ,jurisel ;soc 2006, 

p22. 

.181صحراوي نور الدين ،المرجع السابق ، ص   3  
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الاتفاقيات بين الشركة و المساهم و التي يكون موضوعها الضمان التزاماتهم تجاه الغير من الاتفاقات 
 .1الممنوعة

 ى التامينات العينية ،إن المنع لا يتحدد في الكفالة فقط باعتبارها تامينا شخصيا،بل يتعدى ذلك ليشمل حت  
و عليه يمنع على على شركة المساهمة ان تاخد على عاتقها التزامات المساهمين تجاه الغير بأي شكل من 
اشكال عقود الضمان سواء كانت تامينات عينية او شخصية و تبطل على اساس خطورتها على الذمة 

 المالية للشركة.

 ية طريقة اخرى بأ ح حسابات جارية على المكشوف اوثالتا: فت 

المشرع  ،فقد نص عليهتقوم علاقة الحساب الجاري على قرض،المودع هو المقرض و البنك هو المقترض  
من ق.ت.ج الخاصة بالاتفاقيات الممنوعة في شركة المساهمة ذات النمط التقليدي، و لم  628في المادة 

 ج .من ق.ت. 671يذكر المشرع هذا النوع من العقود في المادة 

 على المكشوف ،إتفاق يكون بموجبه من حق أحد الاطراف بمقتضى بند في العقديقصد بفتح حساب جاري  
في مبلغها ما قيده في الحساب فهو تسبيق اعتماد من طرف الاخر مع  ، تلقي من طرف اخر دفعات تفوق 

السماح لهذا الاخير بسحب مبالغ تفوق ماله في الحساب ، وعليه يكون الحساب الجار مكشوفا بصورة 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌.2متبادلة

‌التاني‌الفرع

‌تفاقات‌العاديةالإ

حرصا منه على حماية مصالح الشركة ، و ، شركة و مساهميهاالمقابل حظر المشرع لبعض الاتفاقيات بين  
مسبق و مصادقة الجمعية العامة ، إتبع نظاما أخرا عاد فيه  ناجب إخضاعها لقواعد اجرائية من إذو و 

برام و مساهميها لأ  لى الأصل العام و هو "حرية التعاقد"، من خلال اطلاقه للحرية التامة للشركات المشرع إ
وع لأي قيد ،فهي اتفاقيات عادية تعقد مباشرة لتعلقها بعمليات معتادة و بعض الاتفاقيات من دون الخض

  متكررة بصفة جارية.

                                                           

182صحراوي نور الدين، المرجع السابق،ص  1  
ف الفقهي للحساب الجاري ،مجلة الدراسات الاقتصادية الإسلامية ، المعهد الإسلامي للبحوت و ييكمال توفيق حطاب ،التك2

 .22ه ،ص1433،ع الثاني ، للتنمية التدريب التابع للبنك الإسلامي
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التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها، و ذلك بالنظر الى بعمليات المؤلوفة لق الاتفاقيات العادية تتع 
ا و منعا لخطورتها تعين في طبيعة هده الاتفاقيات و بالرجوع الى نشاط الشركة ، فإذا حامت الشكوك حوله

 .هده الحالة اخضاعها لإجراء الاذن المسبق

    يكون موضوع الاتفاقية عمليات مألوفة ،أن تخضع الاتفاقيات العادية لمعيارين اساسيين :أولهما يجب   
بشروط عادية ، فإذا خرجت الاتفاقية على سياق هذين المعيارين ، قد تسبب و ثانيا يجب ان تبرم الاتفاقيات 

ضررا للشركة و يكون من الواجب إخضاعها لترخيص المسبق و مصادقة الجمعية العامة ،فلا يكفي توفر 
معيار واحد لتكون الاتفاقية عادية بل يجب جمعهما معا، و يشترط توافر المعيارين وقت ابرام العقد و ليس 

  .1وقت تنفيده

دارتها بكل حرية ،و لا إشركة و مديرها او احد القائمين بن الاتفاقيات العادية و التي تبرم بين الإف  
يخضع إبرامها للترخيص المسبق و المصادقة اللاحقة،فحتى تكون اتفاقية عادية يتعين ان يكون موضوعها 

من القانون التجاري  03الفقرة  628المادة ، نصت تصرفات تشبه تلك التي تجربها الشركة مع زبائنها 
عمليات الشركة مع زبائنها ...." يقصد به ان الإتفاقيات العادية هي لل ا"....الاتفاقيات العادية التي تتناو 

الإتفاقات المبرمة بنفس شروط المستخدمة في عقود الشركة مع زبائنها، فيجب النظر الى الشروط التي على 
الإتفاقية و ليس الى الشروط التي تتضمنها ، فالمعيار العادي يكمن في كيفية عقد الإتفاقية اساسها يتم إبرام 
  .2و ليس محتواها 

، ت التي تدخل ضمن نشاط العادي للشركة و تتجسد في موضوعهاي طي العمليات المالوفة الاتفاقيايدخل ف 
تماعي المحدد في القانون الاساسي ، بل فلا تاخد الإتفاقية الطابع العادي بمجرد خضوعها للموضوع الاج

 .يجب ان تدرج ضمن التصرفات الجارية التي تستلزم التكرار بشكل يتناسب  و طبيعة نشاط الشركة 

لوفة لة موضوعية يتعلق بالعمليات الماأطابع العادي مسالفاعتبرت ان 3ما محكمة النقض الفرنسية أ  
ي للشركة المحدد في القانون الاساسي.و تقدير الشروط العادية المتكررة و التي تندرج ضمن النشاط الرئيس

                                                           
 .40سويقي حورية ، المرجع السابق ،ص  1
 .199صحراوي نور الدين ،المرجع السابق ،ص 2

3
Cass ,11-03-2003 ,J.C.P. ,ed EA,2003,n l203 , p .1331, note J.J .Caussain , F.Deborssy , et 

Wilber . 
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يكون بالنظر الى سعر السوق و ان لم يكن الموضوع الاتفاقية السوق فانهيتم تقديرهبالنظر الى السعر 
 .1المردود الذي كان سيعود من الشيء المباع

يكون بموجبه من حق أحد الاطراف بمقتضى بند في العقد  يقصد بفتح حساب جاري على المكشوف ،إتفاق  
، تلقي من طرف اخر دفعات تفوق في في مبلغها ما قيده في الحساب فهو تسبيق اعتماد من طرف الاخر 

مكشوفا بصورة  ي مع السماح لهذا الاخير بسحب مبالغ تفوق ماله في الحساب ، وعليه يكون الحساب الجار 
 .متبادل

يمكن تحديد الاتفاقيات التي تخضع لإلزامية الترخيص المسبق و مصادقة الجمعية العامة،في تلك العقود  
التي يكون موضوعها عمليات تتعلق بالنشاط العادي للشركة ،فتعتبر الاتفاقيات الخارجة عن نطاق تكرار 

 .تصرفات غير عادية يجب إقصائها من دائرة الاتفاقيات المألوفة

ى مجموعة تفاقيات المبرمة على مستو لمحافظي الحسابات حول الإ2الفرنسي ة قام بها المجلس في دراس 
 عضاء فيللاتفاقيات المبرمة بين شركات الأنه يمكن افتراض الطابع المألوف أالشركات توصل فيها الى 

على معايير السوق  عتمادلإتكييف الطابع العادي ليس فقط با ذ يجبإالتجمع نظرا لتعددها و تشبعها ،
 و النتائج المتعلقة بالمصلحة العامة للتجمع.الخارجي و انما اخد بعين الاعتبار وجود التجمع في حد ذاته 

بارها الارادة الجماعية للمساهمين تفيشترط ان لا تتعارض هده الاتفاقية مع المصلحة الجماعية للشركة باع 
،بل قرينة يمكن العام  أالتجمع لا يشكل في حد ذاته المبدداخل فتراض الطابع العادي للاتفاقيات إ،غير ان 

حوال يمكن ان تستبعد في كل حال من الأ لا3ن سيطرة التي تمارسها الشركة الام أاثبات عكسها ذلك 
 .4إجراءات الرقابة على العقود المبرمة بين شركات الاعضاء

 

 

 
                                                           

.242صعبد الباقي خلفاوي،المرجع السابق، 1  
2
C.C.N.C ,Convention règlementées dans les groups de sociétés , bull C.N.C.C ,1990 ,N70. 

الشركة الأم هي شركة تسيطر على شركة أو مجموعة من شركات الأخرى ، و تسمى الشركات التي تقع تحت سيطرتها  3
 بالشركات التابعة.

.41صسويقي حورية،المرجع السابق، 4  
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 الثانيالمبحث 

 صحة اتفاقات المساهمين

طبق عليها ن يأنها لا يمكن أينتج عنها التزام بالمساهمين هي توافق ارادات بين المساهمين ،ن اتفاقات إ  
 فان صحة شروطها هي نفسها صحة شروط العقد وفقا للشريعة العامة. هحكام العقد،و عليألا إ

اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة اشخاص  من القانون المدني الجزائري على"العقد1 54حيث تنص المادة
 نحو شخص او عدة اشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما".

لى الشروط العامة للاتفاقيات المبرمة إمن هدا المطلب ول()المطلب الأ بناء على ما سلف سيتم التطرق في  
 تفاقية.برام الإإو سبب في محل بين المساهمين، من وجوب وجود سلامة الرضى بين المتعاقدين الى 

و تخلف احد هده من جهة اخرى تخضع هده الاتفاقيات لإجراءات قانونية خاصة واجبة الاتباع،   
الاجراءات ينتج عنه بطلان الاتفاقية المبرمة حيث يتعلق الامر بقواعد ابرام هذه الاتفاقيات، من واجب 

تمر عليه الاتفاقية و هو المصادقة عليه  إجراء الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المعنية ،الى اخر
من طرف الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة ،حتى تنتج الاتفاقية اثارها القانونية المترتبة عليها .وهذا 

 .ثمن هدا المبح المطلب الثاني(ما سيتم التطرق اليه في )

 

  

                                                           
ة دنون المدني، المعدل و المتمم،جري، المتضمن القا1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20في  58-75الأمر  1

 .30الرسمية عدد 
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‌ولالأ‌المطلب

 المساهمين.الشروط‌العامة‌لصحة‌الاتفاقات‌بين‌

فانها لا  ، و امتناعأ   و فعلأادات ينتج عنها التزام بمنع ر إتفاقات بين المساهمين هي توافق ن الاأعتبار إب  
 .روط العقد ن صحة شروطها هي نفسها صحة شإلا احكام العقد ،و عليه فإيمكن ان تطبق عليها 

بين المساهمين ،و كذا يجب ان يكون سليما برام أي اتفاقية بين المساهمين وجود الرضى إيفترض في    
تفاقية السبب المشروعين ،حتى تستوفي الإ لى التراضي ،يجب توفر المحل وإبالاضافة خاليا من عيوبه .

 .1شروط صحتها .و هدا حسب القواعد العامة لابرام العقود سالفة الذكر

،ووجود ول(الأ  )الفرعسلامة الرضا في الاتفاقات  و ساس سنتناول في هذا المبحث ،وجودعلى هذا الأ 
 .(لثاني)الفرع او سبب في الاتفاقات  المحل

 الاولالفرع 

 سلامة رضا في الاتفاقات. و وجود

ان وجود سلامة الرضا بين المساهمين ،سواءا كانت في المرحلة التمهيدية ام في تكوينها ام في بعدها    
ابرام أي اتفاق بين المساهمين يفترض توافق إرادات المشاركين فيه بايجاب و القبول صحيحين حول 

، لذا فمن المهم ان نميز بين الاتفاقات 2مضمون الاتفاق،و غالبا ما تاخد شكل العقود او الملحقات التعاقدية
 يز بين مراحل الاتفاقية؟هل هي مجرد مفاوضات ام انها وعد بالتعاقد ام عقد نهائي فيجب التمي

 المرحلة التمهيدية:ولاأ

هي المرحلة المفاوضات بين المساهمين حول مضمون الاتفاقية و اثارها،و بما ان هده المفاوضات يمكن   
ام انها تستمد مفعولها  ان تعقد قبل تاسيس الشركة، فيثور التساؤل حول هل هي نافذة و ملزمة للاطراف

 كة و تحل احكامه محل بنود الاتفاق.بمجرد التوقيع على النظام الاساسي للشر 

                                                           

.م.ج.من القا 54ادةانظر الم 1  
سنة مصر ،، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع،القاهرة ،1رامي رجب ،إتفاقات المساهمين في شركة المساهمة ،ط   2

 .52، ص 2024
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برام إير اتجاه رضا و نية المساهم عند كتر من مرة ان الامر يتطلب تفسكدت المحاكم الفرنسية أأفلقد   
شك حول نية و تفاديا لاي  .1الاتفاقية و تبقى نافدة اذا كانت طبيعتها تفرض الاستمرار في التطبيق

  بقى نافدة ن بنودها تأالاتفاقية التمهيدية نصا يفيد ب رادتهم،من المناسب ان تتضمنإطراف و المساهمين الأ
 .سيس الشركةأو سارية المفعول بعد ت

 مرحلة تكوين الاتفاق و ما بعد:ثانيا 

مما لا شك فيه ان في هذه المرحلة تنعقد احكام العقد ووجود الايجاب و القبول ،مع خلوهما من عيوب    
أطرافها،او طبيعة الالتزامات  ، أوالرضا المعروفة ،سواء بالغلط في الواقع على موضوع الاتفاق او طبيعتها 

 الناتجة عنها.

كان أل على موافقته و رضاه سواء خر للحصو اصل من احد اطراف الاتفاق على الأيس الحلك التدذلك   
ستغلال،حيت شكلت الاتفاقات المساهمين في العالم الغربي و بصفة خاصة في و الإأم معنويا أكراها ماديا إ

فرنسا جزءا من واقع شركات المساهمة ،وضرورة لا يمكن التخلي عنها في تنظيم العلاقات بين المساهمين 
 .2ذي اصبح يطغى على تنظيم الشركات التجارية ، ومن شركات المساهمةفي تقليص الدور النظامي ال

يعتبر الاجتهاد المتعلق بعيوب الرضا في اتفاقات المساهمين نادرا جدا،غير انه متشدد و صارم في تقرير   
وجود عيب التدليس،فهناك محاكم رفضت ابطال الاتفاقية تتضمن التنازل عن الاسهم بحجة ان المتنازل من 

 .3وي الخبرة الذي يصعب خداعهمذ

و رضاه  بالنسبة للاكراه الذي قد تمارسه أحد الأطراف الإتفاقية على طرف الاخر للحصول على موافقته  
،فمن شأنه إبطال الاتفاقية و بالرغم من عدم التطبيقات واضحة لهذا العيب في الاجتهاد القضائي ،الا أن 

                 يا للطرف الاخر ، بحيث نكون أمام الإكراه المعنوي.تحققه يكون أحد الأطراف تابعا إقتصاد
تطابق إرادة طرفين اي بتطابق يتعين برام هذه الاتفاقيات المنظمة بين المساهمين ،لإ نهالواضح افمن 

 و القبول .ومنه يعتبر وجود الرضا مرتبط بوجود ارادتين قد عبر عنهما،و ان تتطابق لإحدات  يجاب الإ
التي تتم فيها و تطبيق هذا على الاتفاقيات بين المساهمين ،فتكون هذه المرحلة  .4نفس الاثر القانوني

                                                           
1
 Cass.Com 21 mars 1977 ,jcp,lv ;p135 

53رامي رجب،المرجع سابق، ص 2  
.202صحراوي نور الدين ، المرجع السابق ،ص  3  
.209صحراوي نور الدين ، المرجع السابق ، ص   4  
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بين المساهمين حول مضمون الاتفاقية و اثارها و نطاق الالتزام بها ،و التي تنتهي إما بتوقيع    المفاوضات 
وإما تنتهي بتوقيع الاتفاقية بتهم في المشاركة.،حيث في هذه الحالة يعلن الشركاء رغ 1البرتوكول إعلان النوايا

 . التمهيدية حيث يلتزم الشركاء بإبرام الإتفاقية 

اف بالقيام بعمل طر ا ،حيث يترتب على هذا، إلتزام الأعلى العناصر الموضوعية اللازمة لتكوينهق الاتفا 
لاخر .و تطبق هذه بالتعويض لفائدة طرف ا لتزامرى عدم القيام به يعرض الطرف بالإخأمعين ،و من جهة 

 2 سيس الشركةأتفاقيات سابقة لتالقواعد على الإ

ن يكون صحيحا ألاتفاقية بين المساهمين ،بل يجب ن تراضي لا يكفي لصحة افإمة الرضا سلا من أجل   
   في الغلط  غير مشوبة بعيب من عيوب الرضى المثمتلةهلية ضروري ان يكون صادرا من ذي لأال،فمن 

 و التدليس و الاستغلال و الاكراه.

 أ: الغلط

يعبر الغلط واحد من عيوب الرضا فعرف بانه اخلال بواجب قانوني سابق او انحراف عن السلوك 
العادي و من هدا الغلط يجيز ابطال العقد سواء جوهري او نفسي و لهذا وضعت ضوابط تكفل سلامة 

.فيقع الغلط على موضوع الاتفاقية او طبيعتها ،او طبيعة هة اخرى الارادة و ضرورة الاستقرار من ج
 .3الاتفاقية الالتزامات المشكلة لموضوع

 :التدليسب

يعرف تدليس هو كتمان احد المتعاقدين عيبا خفيا يعلمه في محل العقد عن المتعاقد الاخر،فالبنسة للاتفاقية  
 .4الاطراف على امر لو علم به لتم تراجع عن الاتفاقية،كصمت احد يكون التدليس من احد اطراف الاتفاقية 

                                                           
ان يكون  أو الشراكة المحتملة بينهما ، بروتوكول النوايا هو اتفاق مبدئي بين طرفين او اكثر ، يحدد الاطار العام للتعاون   1

ملزما قانونيا بشكل كامل ،يوضح البروتوكول النوايا و الأهداف المشتركة ، و يحدد الخطوات الأولية للتعاون ،مع ترك 
 التفاصيل النهائية للإتفاقات اللاحقة.

ة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ، مؤسس 1 لمساهمين في شركة المساهمة ،طغادة أحمد عيسى ، الإتفاقات بين ا 2 
 . 13،ص 2008،
ماجيستر ،قانون خاص ،كلية الحقوق ،جامعة  مذكرةة و الشرعية للرضا بالعقود، عبد الرحمان زعل شرايعة ،الضوايط القانوني3

 .96،ص2014،،الأردن الشرق الاوسط 
.72المرجع السابق،ص ، عبد الرحمان زعل الشرايعة 4  
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 :الكراهج

ل على موافقته ، و هدا قد يؤدي طراف الاتفاقية على الطرف الاخر للحصو أالذي يمارس من طرف  
 خر تابع له اقتصاديا)الاكراه المعنوي(.أتفاقيات المبرمة بين طرف و طرف تفاقية ،مثل :الإبطال الإلإ

 :الاستغلالد

يراد من الإستغلال أن يرى أحد المتعاقدين في الاخر طيشا او هوى في امر من الأمور ،فيغتنم هذه 
الفرصة ،ليستغل طيشه او هواه و يستجره به إلى العقد يغبنه فيه ، بحيث يحصل على مزايا بدون مقابل ،او 

 المتعاقد الاخر .على مزايا لا تتناسب مع ما يحصل عليه 

 الثاني الفرع

 المحل و السبب في الاتفاقيات

 بالإضافة إلى التراضي ، يجب توفر المحل و السبب المشروعين ، حتى تستوفى الإتفاقية شروط صحتها . 

 :المحلأولا

ق.م.ج و 153و امتناعا او منحا،و ذلك بنص المادة أقية هو موضوعها و يكون إما فعلا محل الإتفا  
 تحديدا دقيقا . ايشترط ان يكون المحل مشروعا و محدد

ن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و أ"يجوز  نهأ على الفقرة الاولى 92من نفس القانون تنص المادة   
 :ما يلي بعض الامثلة المثمتلة في يمكن إدراجعلى الاتفاقيات بين المساهمين محققا"و تطبيقا لهده القواعد 

 سهم فاق التنازل عن الأتإال في ثنرى على سبيل المل الاتفاقية القيام بمنح شيء ما عندما يكون مح
     تفاقية تم تحديدها في الإسهم ،و دلك طبقا للمؤشرات يجب تحديد ثمن التنازل عن هده الأحيث 

 طراف.حد الأأتفاقية.مما يحول دون تعسف تفاق عليها من طرف الاطراف هذه الاإو 
 حد أقيات التي يكون تفاد على سبيل المثال الإتفاقية القيام بفعل شيء مانجحل الإعندما يكون م

ذا تحققت إسمه ،و منه فإالمساهم بتعهد فيها بالتنازل عن ستبعاد المساهم ،حيث يقوم إشروطها 
 ضروف معينة يتم خروجه من الشركة.

                                                           

.من القانون المدني الجزائري  54 انظر المادة 1  
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 لى إيل المتال الاتفاقيات التي تهدف نذكر على سبحل الاتفاقية عدم القيان بشيء ماعندما يكون م
أسهمه في الشركة إلى غاية مدة حيث يلتزم فيها المساهم بعدم التنازل عن منع التنازل عن اسهم،

 .1معينة

 :السببثانيا

كما انه الغرض المباشر للتعاقد و الذي  السبب فهو الدافع الحقيقي الذي أيده الاطراف على ابرام الاتفاقية  
و من شروطه ان يكون هدا سبب موجودا و مشروعا أي غير  .2يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه

من القانون المدني 973والا كان العقد باطلا و هذا ما تضمنته المادة  مخالف ببنظام العام و الاداب العامة
الجزائري ،فلهذا السبب تعتبر الاتفاقية الذي يكون الباعث لابرامها هو خرق مبدا عزل المديرين في شركة 

 ،اتفاقية باطلة،لان سبب غير مشروع . المساهمة

 .ما يسبب ضررا للشركة باطلةهدفها خلق اقلية عرقلة داخل الشركة  إذا كان الاتفاقية بطلان كما يترتب  

 المطلب الثاني

 الشروط الخاصة لصحة الاتفاقات بين المساهمين

تجاري الجزائري ،و التي تتضمن تخضع الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين لقواعد خاصة نص عليها قانون  
) حسب الحالة و هذا ما سنتطرق اليه فيالحصول على ترخيص مسبق من مجلس الادارة او مجلس الرقابة 

 .4)الفرع الثاني((.و تقرير مندوب الحسابات و مصادقة الجمعية العامة للشركة على الاتفاقيةالفرع الاول

 ولالأ  الفرع

 قبة ن مجلس الادارة او مجلس المراالتصريح او الاذن المسبق م الحصول ضرورة

تفاق المساهمين إ من مجلس الادارة بابراملقد فرض المشرع الفرنسي وجوب الحصول على اذن و ترخيص   
فرض  دالجزائري امام تشريع الفرنسي.فق بين التشريعات العربية و منها التشريع إختلافن هناك أ،غير 

                                                           

.239عبد الباقي خلفاوي ، المرجع السابق ، ص   1  
بيروت ، دار احياء الثراث العربي ،1عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه العام،ط 2

 .133،ص2008لبنان ،
 "إذا التزم التعاقد لسبب غير مشروع او مخالف للنظام العام او للأداب كان العقد باطلا". من ق.م.ج 97 تنص المادة  3

54رامي رجب ،المرجع السابق ص   4  
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الجزائري رقابة خاصة من خلال القانون التجاري ،على الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين ،حيث المشرع 
من القانون تجاري الجزائري "لا يجوز تحت  628نصت المادة حيث نصت الفقرة الاولى من نص المادة 

تقرير من مندوب  ستئدان الجمعية العامة مسبقا ، بعد تقديمإلا بعد إائلة البطلان عقد أي اتفاقية ...ط
  . 1الحسابات"

رع الفرنسي فقد اعطاها كد المشرع الجزائري منح صلاحية للجمعية العامة ،اما المشأفي هذا السياق   
 بنص واضح في النص باللغة الفرنسية: دارةللمجلس الإ

(tout conve,tio, entre une sociètè et l’un de ses administrateurs …doit a peine 

de etre soumis a l’autorisqtion prèalable du conseil dadministration
2
…) 

ليها إن الاتفاقيات المشار إ:"...فنهألى من نفس القانون التي تنص على الفقرة الاو 630كذا لنص المادة   
كانت لها ن تلغى اذا أيجوز  دارة،ذن المسبق من مجلس الإو المبرمة دون الإ 3و2،المقاطع 628في المادة 

 .عطاء الترخيصإدارة هو المختص بن مجلس الإأكد لنا هدا أفي " اقب ضارة بالشركةعو 

ثر رجعي بغية اضفاء طابع أالاتفاقية ،فلا يصح ان يكون له  يشترط ان يكون ترخيص سابق على ابرام  
شرط واقف و هو الشرعية على الاتفاقية المبرمة قبل اصدار الترخيص او الاذن ،فان الاتفاقية تبرم على 

 ص.الحصول على ترخي

من خلال ما سبق و ايا كانت الجهة المنوط بها اعطاء الترخيص فتخضع تلك الاتفاقات تلك الاتفاقيات  
 دارة حسب الحالة.و مجلس الإأق من طرف مجلس المراقبة يص المسببصفة الزامية للترخ

 دارة:إعلان مجلس ال-أ

يجب ان يتم اعلان مجلس الادارة بإبرام الاتفاق،و غالبا يتم هدا كتابة،و في حالة ان يكون شفهيا يجب   
يكون متضمنا كافة المعلومات المتعلقة بالاتفاق مثل الثمن و طرق  اثباته ضمن محضر اجتماع المجلس،و

 .3و شروط الفسخ و التجديد تسديده و مدته،و الضمانات

                                                           
في  02-05،ق.ت.ج، المعدل و المتمم بقانون 1975سبتمبر  26في  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم   1

 .11،رقم 2005فيفري  06
2
 Code de commerce francais,édition dalloz,2004 

.محمد بو امعةماجستير ،كلية الحقوق ،ج مذكرةلمساهمين في شركة المساهمة ،صلاح الدين مكى ،"اتفاقيات المنظمة بين ا 3
 .12،ص 2018ضياف،الجزائر ،
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الفقرة التانية من نفس القانون  628فيتوجب على القائم بالادارة في الحالات المدكورة في نص المادة   
على ما يلي:"...و على القائم بالادارة الذي يكون في بالتصريح بالاتفاقية لدى مجلس الإدارة و التي تنص 

 الحالة من الحالات المذكورة ان يصرح بذلك لدى مجلس الادارة.

المذكورة اعلاه على المكلف باعلام مجلس الادارة،حول ما يقصده  628بالرجوع للغموض الواقع على المادة  
ة في المؤسسدارة الوضعيات التي يحتلها القائم بالإالمشرع الجزائري بخصوص عبارة "الحلات المذكورة"

م في كل الحالات التي يكون بصددها ابرام الاتفاقية تخضع ألا في هده الحالة ،إالمتعاقدة فلا يلتزم بالتبليغ 
 للتنظيم.

قة ن الإعلام يشمل كل اتفاقية يكون فيها القائم بالادارة مصلحة ،سواء كانت بطريإالجزائري،المشرع  يرى   
مباشرة او غير مباشرة او بساطة اسم مستعار،و الا كانت الاتفاقية باطلة مع امكانية اثارة مسؤولية المعني 

 .1بها

"لا تسري تلك الاحكام (منه على انه 3(المادة)628الجدير بالذكر ان التشريع الجزائري نص في المادة )  
عملائها".اذا فان الاتفاقيات العادية المألوفة و التي  على الاتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع

اعتادت الشركة ان تبرمها مع زبائنها المعتادين ،و يقدر الطابع المألوف للاتفاقية بالنسبة للنشاط الشركة 
  .2الادارة العام،لإلزامية اعلام مجلس

 إعلان مجلس المراقبة:-ب

من القانون التجاري  670الاتفاقيات المنصوص عليهم في نص المادة  يتوجب على كل معني بامر  
الجزائري )اي احد الاعضاء مجلس الادارة او مجلس المراقبة الشركة موضوع الاتفاقية(اعلام مجلس المراقبة 

من نفس القانون "يجب على كل عضو مجلس  6723بمجرد اطلاعه عليها و هذا ما نصت عليه المادة 
 اعلاه..."670المديرين او مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على الاتفاقية تسري عليها احكام المادة 

                                                           

55رامي رجب،المرجع السابق ص  1  
  2 55رامي رجب،المرجع السابق،ص   

.1993ابريل25المؤرخ في  08-93من القانون التجاري الجزائري،المرسوم التشريعي رقم 672المادة   3  
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الهيئة المختصة قانونا للمنح ترخيص مسبق بالنسبة للشركة المساهمة ذات صيغة حديثة للادارة هو  ان إلا
 .1مجلس المراقبة 

نظام الجديد لشركة المساهمة،فان عضو مجلس المديرين او عضو مجلس المراقبة ،ملزم ما فيما يخص الأ 
   من ق.ت.ج.672بمجرد اطلاعه على الاتفاقية ان يطلعا على مجلس المراقبة و هذا ما نصت عليه المادة 

فوية يقتضي و لم يرد نص قانوني يوضح كيفية الاعلام، و غالبا هدا كتابيا ، و لكن في حالة كان بطريقة ش
 .2الحذر تبيان اتمام هدا الاجراء ضمن محضر اجتماع المجلس

 صدور قرار مجلس المراقبة او مجلس الدارة لمنح الترخيص.-ج

ة او مجلس المراقبة حسب الحالة فرض المشرع ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الادار   
المعني الترخيص مباشرة الشركة.فلا يعقل ان يصدر المجلس و هذا حماية لمصلحة  برام التفاقات النظاميةلإ

ذ يجب اعلام مجلس الادارة او مجلس المراقبة إبإعتبار هذا الترخيص شرط جوهري، ندارإدون سابق 
  بمشروع الاتفاقية المراد ابرامها مع الشركة و هذا من طرف الشخص المعني .

يكون سابقا لإبرام الاتفاق،و صدوره بعد إبرام الاتفاقية يعد إن صدور قرار مجلس المراقبة او مجلس الادارة  
يلجا المساهمون الى ابرام اتفاقات تحت  كما يمكن أن .من 670و 628،و هذا ما نصت عليه المادتي باطلا

ان يكون  ،يجبشرط معلق اذا كانت مستعجلة ،و هو ترخيص من المجلس اذا كان هذا في مصلحة الشركة
 .3هذا ترخيص الممنوح خاصا لا يتسم بالعمومية

ي جدول اجتماع المجلس المعني،فيتم قد اشترط ان يكون صدور القرار صراحة غير ضمني بقيد الطلب ف  
مناقشة الطلب و دراسة البنود مشروع الاتفاقية خلال اجتماع المجلس مع ابداء كل من الاعضاء المجلس 

موافق او المخالف، بيصدر في النهاية قرار المجلس بشان الترخيص كما يخضع هذا اصواتهم سواء منها ال
واء القرار بشروط النصاب و الاغلبية المحددة قانونا،بإضافة  الى اقصاء كل من له مصلحة شخصية س

 المعني بالاتفاقية من المشاركة في التصويت. وأو غير مباشرة أمباشرة 

                                                           
 .143عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،ص  1

14صلاح الدين المكي،المرجع السابق ص   2        
.645سالمي وردة ،المرجع السابق،ص   3  
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و من  ، ابرام الاتفاقية و ذلك من خلال الموافقة على الطلب و منح الترخيصفيتضمن القرار اما جواز   
و لا  جهة اخرى اذا كانت هذه الاتفاقية تتضمن تصرفات محظورة اوادا كانت هذه الاتفاقية  تضر بالشركة 

  .1تخدم مصالحها من اي ناحية ففي هده الحالة يتم رفض منح الترخيص و لا يمكن ابرام هدة الاتفاقية

 الفرع الثاني

 تقرير مندوب الحسابات و مصادقة الجمعية العامة للشركة على التفاقية.

 تقرير مندوب الحسابات-أ

لضمان الحماية الكاملة لمصلحة الشركة و الحفاظ عليها من كل ضرر ،لا يكفي حصول المتعاقد مع   
،حسب النصوص القانونية  تفاقيةالإبرام هذه إجل أدارتها من إة على ترخيص من مجلس رقابتها او الشرك

لى ذن من المجلس المعني الانتقال او الإأفيترتب على منح الترخيص  هذا نوع من الاتفاقيات،المنظمة ل
  .خر من اشكال هده الحماية للشركةأمرحلة اخرى تعتبر بمثابة شكل 

تفاقات علامه بالإإ ،وهذا بعد خضع المشرع هذه الاتفاقيات المبرمة لرقابة محافظ حسابات الشركة ألقد   
المشرع  مام عدم تحديدألا تعذر عليه ذلك،و إتفاقيات و جل اعداد تقرير خاص بشان تلك الإأالمرخصة من 

من الذي يقع عليه واجب الاعلام و بالرجوع الى النظام الكلاسيكي ،فيسقط هذا الاجراء عن رئيس مجلس 
 2.اشرة للاعلامالادارة فقد الزمه المشرع و بطريقة غير مب

اما فيما يخص النظام الحديث ،فمحافظ الحسابات يقوم بعد اعلامه بالاتفاقيات المرخص بها من طرف  
من من نفس القانون. 2الفقرة  672مجلس المراقبة ،باعداد تقريره الخاص حول التفاقية حسب المادة 

لم يحدد   .المحافظ الحسابات بالاتفاقية المرخص بها  ق.ت.ج على مسؤولية رئيس مجلس المراقبة  باعلام
المشرع الجزائري ميعاد الاعلام محافظ الحسابات ،على خلاف المشرع الفرنسي الذي حدد ميعاد الاعلام 

 .3من تاريخ ابرام الاتفاقية الذي الزم به رئيس مجلس الادارة و رئيس مجلس المراقبةخلال شهر 

                                                           

.16لاح الدين المكي،المرجع السابق ،صص  1  
 .648سالمي وردة ،المرجع السابق ،ص 2
 .56رامي رجب ، المرجع السابق ، ص 3
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بات بهذه الاتفاقيات ياتي دوره في حماية مصلحة الشركة ،و هذا من خلال اعداده فبعد اعلام محافظ الحسا  
الذي  و 10/011من القانون  4فقرة  25لتقرير الخاص بشان هذه الاتفاقيات و بالرجوع الى النص المادة 

لى اعلام المساهمين يعد تقريرخاص حول الاتفاقات المنظمة ، الذي يهدف ااشار فيه المشرع بأن المحافظ 
 تفدين منها و بالظروف ابرام هذه الاتفاقية.سبالاشخاص الم

على المحافظ ان يشير في تقريره الى الاتفاقيات التي اكتشفها لوحده التي لم يتم اعلامه بها و التي هي   
التقرير  فيتعين على المحافظ تبيان هده الاتفاقيات التي اكتشفها ،بشكل دقيق ضمن محل طلب الترخيص

     و الذي يحوي كذلك على اسماء المستفيدين من تلك الاتفاقيات و طبيعة و موضوع الاتفاقيات الخاص 
 و تحديد شروط و ظروف ابرامها.

حتى يزود المساهمين بكافة المعلومات اللازمة و يعطيهم رؤية  كذلك الاشارة الى الاتفاقات التي اعلم بها  
مدى الاتفاقيات طبقا لالتزاماته القانونية لاتخاد قراراتهم بصفة واضحة في صادقة عن شروط ابرام تلك 

   .ملائمة تلك الاتفاقية من عدمها لمصلحة الشركة

نلاحظ من خلال هذا و على ضوء النظام الكلاسيكي فان محافظ الحسابات ملزم باعداد تقريرين تقرير    
و توجيهه لمجلس الادارة ،و تقرير اخر موجه للجمعية العامة،على خلاف الامر سابق على منح الترخيص 

 .2بالنسبة للمجلس المراقبة اذ لا يلتزم محافظ الحسابات الا باعداد تقرير واحد و هو الموجه للجمعية العامة
وع اعلام حصر موض537-66لى المشرع الفرنسي نجد ان في البداية و بمقثضى احكام القانون إو بالرجوع 

لا انه إو رئيس مجلس المراقبة أ  دارةقات المرخصة من قبل رئيس مجلس الإمحافظ الحسابات فقط في الاتفا
 .علامه يشمل حتى الاتفاقيات العاديةإ ن أاقر 3 420-2001في ظل القانون 

المشرع لى مضمون التقرير الخاص المقدم من طرف محافظ الحسابات ،عكس إالمشرع الجزائري  لم يشر  
 المثمتل في: الفرنسي الذي بين محتوى هذا التقرير

 تعداد المجموع الاتفاقيات الخاضعة لترخيص المعية العامة العادية.   -  
 او المدراء العامين المعنيين.سم اعضاء مجلس الادارة إ -  

                                                           
، سابات و المحاسب المعتمد ، المتعلق بالمهن الخبير المحاسب و محافظ الح 2010يوليو  11المؤرخ في  10/01القانون  1

 .42ر، ع ،ج.المعدل و المتمم 
.17د صلاح الدين المكي ،المرجع السابق،ص 2 

3
Loi N° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.  
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 طبيعة و موضوع هذه الاتفاقيات. -  
مينات الممنوحة أع الممنوحة،الفوائد المشترطة،التتوارخ الدفشارة الى الثمن المطبق ،العمولات ،الإ -  

برام هذه إمين بتقدير المصلحة المبتغاة من خرى التي تسمح للمساهشارات الأقتضاء كل الإو عند الإ
 .1تفاقيةالإ

 
و كذلك    ،بالإضافة ان يكون التقرير خاص و مفصل،تشديدا على الاتفاقيات التي قد تكون ذات ضرر   

     علام اقرب جمعية عامة بها و كذلك ابلاغ إ بات البحث و تفتيش عن الحقيقة و مهام محافظ الحسامن 
 و كيل الجمهورية بكل ما يخالف القانون و كل ما يعتبر خرقا للقانون التجاري.

لشركة عداد محافظ الحسابات لتقريره الخاص يشان هذه الاتفاقيات  المبرمة يقدمه للجمعية العامة لإ بعد   
نعقاد إمن م تفاقات المبرمة ،قبل خمسة عشر يو باعتبارها الهيئة المؤهلة للمصادقة او عدم المصادقة على الا

الجمعية العامة ،حتى يتمكن الشركاء من الاطلاع عليه ،حيث ان غياب التقرير ينجم عنه بطلان الجمعية 
  .2العامة

 مصادقة الجمعية العامة على الاتفاقية-ب

ن المشرع الجزائري لم أنجد  العبارة القائلة )تتولى الجمعية العامة(الفقرة الرابعة 6283بالرجوع الى المادة   
المصادقة بالعامة الغير عادية هي المكلفة  و الجمعيةأائري هل الجمعية العامة العادية يحدد المشرع الجز 

 بهدا العمل.على الاتفاقيات المرخص بها فهو لم يحدد الجمعية المكلفة 

خرى نجد ان النظام القانوني للشركة المساهمة كلف  الجمعية العامة العادية و جعل من ضمن أهة جمن   
لى المصادقة على إ،بلإضافة اختصاصاتها العمل على رقابة أعمال جهاز الادارة و المصادقة على تصرفاته

ن هذه أالجمعية العامة بمثابة تأكيد  رف،و بالتالي تعد هذه المصادقة من ط4تفاقيات المرخص بهاالإ
، فلا جدوى من مصادقة الجمعية العامة على هذه الاتفاقية التي قد الاتفاقية لا تتعارض مع مصلحة الشركة

من القانون التجاري الجزائري  1ف  629في نص المادة تضر يمصلحة الشركة ،حيث أكد المشرع الجزائري 
لى ثارها إذ نصت عأسريان  ي الى إبطال الإتفاقية و لا يحول  دون دون على أن قرار عدم المصادقة لا يؤد

                                                           

.18صلاح الدين المكي،المرجع السابق،ص  1  
.649سالمي وردة،المرجع السابق،ص 2  

 .1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75المعدل و المتمم للأمر  1993افريل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي   3
650سالمي وردة ،المرجع السابق،ص  4  
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و لا توافق عليها الجمعية اثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس"، و أ"تنتج الاتفاقيات التي توافق 
 .لا يتوقف على المصادقة تفاقيةيسي لصحة الاتفاقية وتنفيد الإلا تعتبر شرط رئ بالتالي فإن المصادقة

  تفاقات المرخصة؟دم المصادقة على ال و عأ كيف يتخد قرار المصادقة  

تفاقيات المرخص بها تخد القرار بشأن المصادقة على الإ،و يتعقد الجمعية العامة مداولة في جلسة قانونية   
دعاء  ستإولى بعد دعوى الأ الاصوات المعبر عنها،في و باغلبية،بتوفر النصاب القانوني و المقدر ،

طلاع إلمصادقة ضمن جدول اعمالها و بعد دراج المشروع  قرار اإاد و نعقالجمعية العامة العادية للإ
           ،و بحيازة عدد المساهمين الحاضرينالمساهمين على تقرير الخاص لمحافظ الحسابات و المناقشة

تفاقيات لشروع في التصويت على الإا و يتم لها التصويت ،سهم على الاقل التي يحق او الممثلين ربع الأ
سهم أ.ت.ج فلا يشترط النصاب و تستبعد من ق6751ما الدعوى التانية و بالرجوع للنص المادة أ،المرخصة

.فبنسبة الوكيل  و عن طريقأو المعني بها سواء بصفة الشخصية عدم مشاركة العض المعني بالاتفاقية و
 .ة في التصويت يتم استبعاد المعنييعقد الاجتماع من حساب الاغلبللحساب النصاب عند 

ذا تسببت ضرر للشركة فيجوز إص من قبل الجهة المعنية ،و خاصة ما الاتفاقيات المبرمة دون ترخيأ 
سبة الناتجة عن تنفيد طراف و الحقوق المكتمحافظة على المراكز القانونية للألغائها و ذلك بهدف الإ

  .تفاقيةالإ

   بمرور ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ ابرام الاتفاقية،تتقادم دعوى البطلان،  بالنسبة للنظام الكلاسيكي،و 
،لكن تفاقية بنفس المدة السابقة للذكربتداءا من تاريخ الكشف على الإإخفائها فتتقادم الدعوى إو في حالة 

ن يكون أ كبات يمكن ان يغطى البطلان و ذلابتصويت الجمعية العامة العادية بناء على تقرير محافظ الحس
ما النظام الحديث فان المشرع لم ينص إجراء .تباع هذا الإإعدم  لىإالمؤدية  سبابهذا التقرير متضمن الأ
  .2على مدة تقادم الدعوى 

 

 

                                                           

من القانون التجاري. 675المادة  :انظر  1  
الفقرة الرابعة بالنسبة للنظام  672للنظام الكلاسيكي للشركة المساهمة ،المادة  ةالفقرة الرابعة من ق.ت.ج بالنسب 628المادة  2

 الحديث.



النظام القانوني لاتفاقات المساهمين في شركة المساهمة                     الفصل الاول       

 

31 
 

 برام الاتفاقياتإحة الشركة عند الاخلال بالقواعد حماية مصل-ج

دا عام على المساهمين ترتبط مصلحة الشركة بالقانون الاساسي للشركة ،حيت اصبحت مصلحة الشركة مب  
لها المساهمين صلاحياتهم، فيكون فتعتبر مصلحة الشركة الحدود التي يمارس من خلا حترامه،في الشركة إ

عاما لصحة تشكل حدا تخاد بعض الخيارات تمليها حتما تصورات تحقيق مصالح الشركة ، كما أمامهم إ
.فكلما كانت الاتفاقيات  1المدرجة في القانون الاساسي للشركة الاتفاقيات بين الشركاء و حدا لصحة الشروط

 مؤسسة على اعتبارات مصلحة الشركة كانت صحيحة .

تفاقيات ن الإبرامها هذا النوع مإاملة للمصلحة شركة المساهمة عند لقد كرس المشرع الجزائري الحماية الك 
،و ذلك من خلال تقييده للحرية التعاقد اذ فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسيق من طرف الهيئة 

،فلا يجوز له المختصة ، كما اخضعها الى رقابة محافظ الحسابات و الى مصادقة الجمعية العامة العادية 
 الاتفاقيات.برام هذه إلا اعتبر اخلالا بالقواعد إمخالفة هذه الضوابط القانونية و 

رع الجزائري خلال بالقواعد المتعلقة بابرام هذه الاتفاقيات يمس بمصلحة الشركة،رتب المشإن أباعتبار  
خاص خلالات و هذا لحماية مصلحة الشركة ،حيث ترتبط هذه الجزاءات بشكل جزاءات خاصة بهذه الإ

جراء إنه أهمية بالغة كما أ  جراء ضروري يكتسيإ خلال بشرط الحصول على ترخيص مسبق،باعتبارهبالإ
 خرى.جراءات الأتمام الإاقية و الشروع فيها دون الحاجة لإتفنه يسمح بتنفيد الإجوهري،لأ

،فسيترتب بطلان الاتفاقية،كما رتب  2تفاقيات دون الحصول على ترخيص مسبقبرام هذا نوع من الإإذا تم إ  
حين اذا تم الاخلال بالاجراءات الاخرى المتعلقة بالاتفاقيات من تقرير  المشرع البطلان بسبب التدليس،في

خاص لمحافظ الحسابات و مصادقة للجمعية العامة ،فانه يمكن تحمل المسؤولية العضو المعني بالاتفاقيات 
  .ذا ما تضررت الشركةإن وافقو على منح الترخيص المسبق و باقي الاعضاء الذي

  

   

                                                           

.248صحراوي نور الدين ، المرجع السابق ، ص  1  
.642وردة ،المرجع السابق،صسالمي   2  
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 الفصل الثاني

 إتفاقات المساهمين المتعلقة بالهيكل المالي و الداري للشركة

المساهمة إتفاقات متنوعة و متعددة بتنوع مواضيعها و كذا المساهمين التي تبرم داخل شركة  تعتبر إتفاقات  
مراكز المساهمين لى غرض مخصص اليها و هو الحفاظ على رجوة منها .تهدف هذه الاتفاقيات إالغاية  الم

 داخل الشركة .

جل عدم تغليب مصالحهم ن  أالتي طرسها المشرع م تنظيماتاللى مجموعة من تخضع هذه الاتفاقيات إ 
الشخصية على حساب مصلحة الشركة بسبب السلطة النفود الذين يتمتعون به ، فتهدف هذه التنظيمات الى 

ارة و تسيير دا تهدف الى تحقيق الشفافية في الإحماية الشركة من الخطر الذي يهدد ذمتها المالية ، كم
رقابة على أعمال المساواة بين المساهمين و حقهم في ال مبدأعلى موالها و الحفاظ الشركة و التصرف في أ

 و تصرفات الإدارة.

الهيكل س المال )لك الاتفاقات تكون إما متعلقة برأن تللإتفاقات المساهمين هو أفالتصنيف المتفق علية   
المساهمين ففي ظل ذلك النوع تهدف إلى بلورة المبادئ  هي التطبيق العملي المتكامل لإتفاقات (المالي

ن تنشأ بين المساهمين في الشركة المتعلقة برأس الشركة لحل المنازعات التي يمكن أالرئيسية في تكوين  
 . () كمبحث الأولالمال طبقا لقواعد تداول الاسهم المنصوص عليها و هذا ما سنتطرق إليه

جهزة لحصول على التوازن المطلوب داخل أو التي تهدف الى ا هيكل الاداري()الاو تكون متعلقة بالسلطة  
، و نظرا لما تقوم به الهيئات الإدارية داخل الشركة من دور هام في سبيل تحقيق مصالحها ،قد يلجأ الشركة 

الإتفاقيات  الشركاء عن طريق القانون الاساسي لتنظيم كيفية سير هذه الهيئات و تداولها  ،و تبرز أهمية هذه
دارة تاركا إمكانية اد مجلس الإقظيم جلسات و كيفية انعخاصة شركة المساهمة ، فلم يتدخل المشرع لتن

 . (كمبحث ثاني، و هذا ما سنتطرق إليه )التنظيم ذلك بموجب بنود القانون الأساسي 
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 المبحث الأول

 المساهمين المتعلقة بالهيكل المالي للشركةإتفاقات 

شركة و تقوية دعائم النظام القانوني لليكمن المضمون الأساسي لإتفاقات المساهمين المتعلقة برأس المال ه
خارج النظام الاساسي من خلال تشكيل اتفاقات بين المساهمين التي تؤدي الى الحصول الى العديد من 

اهمين في المعرفة الكاملة المميزات ،منها طرح اسهم مميزة او فئات محددة للاسهم ،و تقوية حق المس
و عليه سنتطرق الى إتفاقات المتعلقة بتداول الأسهم للمعلومات في الشركة ،سواء كانت اقبية ام الأغلبية .

                         .  1الثاني( كمطلب(برأس مال الشركة  ، و إتفاقات المتعلقة )الأول(كمطلب 
 ولالمطلب الأ 

 المتعلقة بتداول الأسهم إتفاقات

قابلة للتداول ،ففي وراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ،و منها الأسهم في أنها تكون تتميز الأ    
كتتاب العام ،أما الشركات المغلقة فيقتصر سهم المطروحة للتداول بالإشركات ذات الإكتتاب العام تكون الأ
 التداول على مساهمى الشركة فقط .

ن المالك الحقيقي هو الذي يكون في مواجهة كما نجد فرق بين الأسهم الإسمية و الأسهم لحاملها ،لأ   
سمه في دفاتر الشركة . و مما لا شك فيه فإن مبدأ حرية التداول ركة او الغير و هو الشخص المدرج إالش

ليست مطلقة ،و إنما يرد إليها  للأسهم في الشركة هو أحد المقومات الأساسية للشركة و لكن حرية التداول
 . 2بعض القيود

إضافة إلى ذلك الأسهم النقدية أين قيمتها حررت نقدا او بمقاصة الدين ،لما يتم إصدار بضم الإحتياطات      
الأرباح أو علاوة الإصدار .مبلغها جزء منه نتيجة ضمه في الإحتياطات او الفوائد او علاوة الاصدار في 

طريق الوفاء بها نقدا .و اخيرا الأسهم العينية التي يمكن ان تكون في شكل أرضي أو الجزء الاخر عن 
 علامة تجارية او عقار ،و تخضع الاسهم العينية لنفس القواعد التي تسري على الاسهم النقدية .

            

                                                           
 .111-109ص صرامي رجب ، المرجع السابق ،  1
 .653سالمي وردة ، المرجع السابق ، ص  2
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سلطات الناتجة ث حق المساهم ، و يخول صاحبه ممارسة الالسهم هو الصك المكتوب و الذي يثبيعتبر   
ل في تساوي قيمتها الاسمية ،و عدم بالعديد من الخصائص ،و التي تتمث كما تتميز الأسهم عن هذا الحق ،

 .1ن مسؤولية المساهم تكون وفقا لقيمة السهم لى أيتها للتداول ،بالإضافة إقابلقابليتها للتجزئة و 

 تفاقيات المساهمين في شركة ؟ يثور التساؤل حول خصائص أسهم شركة المساهمة و مدى تأثيرها على إ  
تفاقيات المتعلقة بملكية السهم في الشركة على سبيل سنتعرض إليه من خلال  للفرع الأول ، و الإا هذا م

 رع الثاني. خرى المقيدة لحرية التداول بالنسبة للفالمثال لا الحصر و الاتفاقيات الأ

 الفرع الأول

 خصائص الأسهم و علاقتها بالمساهمين

 أولا : خصائص الأسهم   

 :ما يلي ل خصائص الاسهم فيتتمث 

‌‌‌سمية تساوي قيمة الأسهم ال‌-أ

اوي سهم متساوية القيمة ،و يقصد بتساوي قيمة السهم هو تسيقسم رأس المال شركة المساهمة إلى أ    
ار بقيم مختلفة ،و الحكمة من تساوي قيم ذات الإصدار الواحد اي عدم جواز الاصد القيمة الاسمية للسهم

 عملية توزيع الارباح على المساهمين.السهم هو تسهيل الاغلبية في الجمعيات العامة ،و تيسير 

ي للشركة هو الذي يحدد القيمة بقيمة اسمية متساوية ، و يعتبر النظام الاساستصدر شركة المساهمة   
سمية ة فلا بد ان تكون كافة الاسهم الإسمية ، فلا يجوز للشركة ان تقوم باصدار اسهم اسمية مختلفة القيملإا

 .2متساوية القيمة

                                                           
، جامعة 01، ع 11سليماني بدري ، الأسهم الممتازة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(،مجلة القانون و المجتمع ،المجلد   1

 .2023الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، سنة -أدرار احمد درايعية

 .312سليماني بدري ، المرجع السابق ، ص  2
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   متيازات ،كما يجب ان تكون الأسهم من الإصدار الواحد بالقيمة الإسمية نفسها و نفس الحقوق و الإ    
هم جديدة ، لقيمة الاسهم من الاصدارات السابقة يجوز اصدار اسو في حالة زيادة رأس المال بقيمة مغايرة 

 .1رها باقل من قيمتها لأن هذا يؤدي الى وجود جزء من رأس مال الشركة لم يكتتب فيه و لا يجوز اصدا

ساسي رية المؤسسين عن طريق القانون الألى حترك المشرع الجزائري مسألة تحديد القيمة الاسمية للسهم إ   
سهم عن لأمن القانون التجاري )تحدد القيمة الاسمية  50مكرر  715وفقا لما جاء في نص المادة للشركة 

و هو ان لا طريق القانون الاساسي(، لكن قبل تعديل القانون التجاري وضع المشرع حدا ادنى لقيمة السهم 
 .19752من القانون التجاري لسنة  720ادة دينار جزائري حسب نص الم 100تقل عن 

ي ه و يجب ان يتم ذلك التقدير في ضوء حجم التكاليف ،و تفاديا لأتبنى القيمة الاسمية في الصك ذات  
ء سعر السهم هي القيمة التي تتحدد في ضو اختلال مالي يجب ان لا تقل او تزيد ،عكس القيمة السوقية و 

 قيمة السوقية.في بورصة الاوراق المالية . و هنا يكمن الفارق بين القيمة الاسمية و ال

 عدم قابلية الأسهم للتجزئة-ب 

حكام القانونية ، وفقا لأسس تتعلق بطبيعة صية عدم قابلية السهم للتجزئة مسألة جوهرية فرضتها أتعد خا 
حيان قد شركة المساهمة من حيث العلاقة التي تنشا بينها و بين مكتتبين باسهمهم ،إلا انه في بعض الا

 كثر من شخص .الانتفاع او يكون مملوكا لأ بحق يوجد سهم مثقلا

حدا من بينهم او من الغير كي دد الورثة على تملك السهم فكان  عليهم ان ينيبوا شخصا وافي حالة تع  
يخول المساهم حقه في التصويت  ي مواجهة الشركة.في ظل هذا المبدأيتولى الحقوق المتصلة بهذا السهم ف

داخل الجمعية العامة للمساهمين ، إذ لا يتصور ان يكون هذا الحق قابل للتجزئة، و بالتالي لا يجوز 
 .3للجمعية العامة للمساهمين المساس بهذا الحق 

 قابلية تداول الأسهم -ج

                                                           
تخصص قانون أعمال  مذكرة ماستر،التشريع الجزائري ،حكام الأسهم و السندات في شركة المساهمة في أمينة نواصرية ،أ  1

 13،ص 2018/2019، سنة الجزائر-قالمة، 1945ماي  08،كلية الحقوق و العلوم سياسية ، جامعة 
، الصادرة في  101، عالتجاري ، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75مر رقم الأ  2

 ، المعدل و المتمم. 1975ديسمبر  19
وداد ، تداول الاسهم و التصرف فيها في شركات الاموال ،شهادة دكتوراه، تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم  بن بعبيش  3

 .167، ص 2017تيزي وزو ، سنة –السياسية ،جامعة مولود معمري 
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قوق المالية التي تترتب على ملكية تعد قابلية تداول الاسهم من اهم خصائص ،يعد تداول الأسهم أهم الح    
سهمه ، ن يمنع تنازل المساهم عن أساهم للسهم ،حيث يحظر في هذا الشأن إدراج كل شرط من شأنه أالم

سهم عتبار الأ. إن هذه الخاصية كرست إ فتلك قابلية التداول لا يمكن تجريد السهم منها لتعلقها بالنظام العام 
ل ،و كلفت الحماية القانونية لمالكها من خلال اعطائه الحق في التنازل سلعة تباع و تشترى في سوق الما

 .1عنها بكل حرية و لو بغير رضاء باقي المساهمين

     لعة تباع سهم بعد عرضها للتداول في سوق المالية المنظمة ، و هذا ما جعل منها ستظهر أهمية الأ  
دخار فيها ، جل الإهذا النوع من الشركات من أ المساهمة فيقبال الجمهور على و تشترى ،مما ترتب عنه إ

  . 2رباحو الحصول على أكبر قدر من الأ

     ثانيا: علاقة المساهمين بالأسهم

لى طبيعة حصة المساهم في يرجع إسهم سهم كوننا نجد أن هنالك نوع من الأتمكن علاقة المساهمين بالأ  
الوفاء بنسبة  نه يجب على كل مكتتبالنقدية و التي تحتوي على أ سهملى نوعين ،الأالشركة ،حيث تنقسم إ

جاوز تبالمائة خلال مدة لا ت 25لى هم النقدية ، و تزداد إسبالمائة على الأقل من القيمة الإسمية للأ 10
تاريخ  لال مدة لا تزيد على خمس سنوات منثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس ،على ان يسدد الباقي خ

 .التأسيس

سهم النقدية نفسها ووجوب سداد قيمتها الكاملة ،و تقييد تخضع لقواعد الأنوع الثاني هو الأسهم العينية فهي  
 قابليتها للتداول.

اسهم  سهم تتساوى في الحقوق التي تقررها للمساهمين ،و لكن يمكن اقرارفمن المقرر أن جميع أنواع الأ 
على سبيل المثال ان  ،فنجد لإتفاقات بين المساهمين خرى ،و تكون مجالاتتمتع بطبيعة مختلفة عن الأ

تفاق المساهمين ،و لكن وفقا لشروط محددة قد وضعها الأسهم النقدية و العينية تصلح أن تكون موضوع لإ
 3القانون.

                                                           
للعلوم الإنسانية         فتاحي محمد ،شرط الموافقة كقيد يحد من حرية المساهم في تداول اسهمه في القانون ،مجلة الحقيقة   1

 .105الجزائر،ص-أدرار–حمد دراية أجامعة كلية الحقوق ،،  30ع ، و الإجتماعية 
اسات الحقوقية ،المجلد عزيزي زاهية ،تداول الاسهم و علاقته بالاعتبارين المالي و الشخصي في شركة المساهمة، مجلة الدر   2

 .606، ص 2022،سنة الجزائر -سيدي بلعباس، جامعة جيلالي ليابس كلية الحقوق و العلوم السياسية ،، 02 ع،  09
 .78رامي رجب ، المرجع السابق ، ص  3
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أن ذلك لا يعني  عتبار المالي في شركة المساهمة ، غيرهم مظاهر الإاهم في تداول أسهمه أ يعد حق المس  
ن صوره تتجسد بشكل واضح لية القيام بالتداول ، على أساس أعتبار الشخصي خلال عممظاهر الإ نعدامإ

‌‌ . 1في الحالة التي يتم فيها تقييد حق المساهم في تداول اسهمه

‌

 

 ع الثاني الفر 

هتفاقات المتعلقة بملكية السهم و الأخرى المقيدة للحرية التداولال 

 سنتناول في هذا الفرع الاتفاقات المتعلقة بملكية السهم و الاخرى المقيدة للحرية 

 لكية السهم)أولا(التفاقيات المتعلقة بم

ية السهم من الاتفاقيات الاكثر شيوعا و التي تتضمن الاتفاقيات المتضمنة تعتبر الاتفاقيات المتعلقة بملك 
 وعدا بالبيع و الشراء ،و الاتفاقيات المتضمنة شرط الحيازة .

 التفاقيات المتضمنة وعدا بالبيع و الشراء -أ 

 :من حيث مضمونها 
( بنقل ملكية السهم الى الواعدبالبيع من جانب واحد يلتزم فيها المساهم )تتضمن هذه الاتفاقية وعدا  

بدى المستفيد من لمعينة و محددة مسبقا ، هذا إذا أالمستفيد من الوعد ، وهذا وفقا لمجموعة من شروط ا
 .(وعدا بالبيع  )الوعد رغبته في الشراء ، و تسمى هذه الاتفاقية

لة على الوعد بالبيع ، الإتفاقيات المتضمنة شرط استبعاد المساهم ، حيث يتعهد المساهم من ضمن الامث 
فيها بالتنازل عن اسهمه ، و منه الخروج من الشركة إذا تحققت ظروف معينة ، و عادة تستعمل هذه 

 . 2الاتفاقيات في التخلص من المساهم غير المرغوب فيه

                                                           
 .614عزيزي زاهية ، المرجع السابق ،ص   1
 .22صلاح الدين المكي ، المرجع السابق ،ص  2
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 اهمين بشراء اسهم في شركة من جانبواحد يلتزم بموجبه احد المستتضمن هذه الاتفاقية تعهد من جانب  
              هذا وفق شروط محددة او قابلة للتحديد ، إذا ابدى المستفيد  من التعهد رغبته في البيعاخر ، 

 (.وعد بالشراءو تسمى هذه الاتفاقية )
تتضمن شرط الانسحاب من الشركة حيث يلتزم أحد  ، كل إتفاقيةمثلة على الوعد بالشراء من أبرز الأ 

ذا طرأت احداث معينة و التي  تحدد معه على شراء اسهمه في الشركة ، إالمساهمين إتجاه مع من إتفق 
 . 1بدقة او بصورة تقديرية

د من تفاقية سواء كانت متضمنة وعدا بالبيع او وعدا بالشراء ، فكلتا الحالتين فإن المستفيفمهما كانت الإ 
    الوعد له مطلق الحرية في ممارسة حقه في الخيار قبل حلول الأجل ، أو قبل تحقق الشرط المعلق عليه،
و غالبا ما تكون الاتفاقية مرفوقة بشرط الموافقة و الذي يقضي بعدم التنازل  المساهم على اسهمه إلى الغير 

 . 2تنازلإلا اذا وافق مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على هذا ال
 : من حيث صحتها 

موالها حقيق ارباح  الناتجة عن استثمار أساسي الذي تسعى اليه الشركة مهما كان نوعها هو تالأإن الهدف  
ساسية التي يهدف اليها الشريك بانتمائه الى ، فالحصول على ربح هو الغاية الأ و توزيعها على الشركاء 

تقتصر فيها النية الاشتراك على تقديم حصة و انتظار توزيع الشركة ، خاصة في شركات الاموال التي 
 الارباح في اخر السنة المالية .

ن هده ، اي انها متروكة لإرادتهم، فإو الخسائر مرهونة باتفاق الشركاء  إذا كانت طريقة اقتسام الارباح 
مساهمة في خسائرها ،   رباح او الالحرية مقيدة ، تقضي باستبعاد الشريك من الحصول على نصيبه من الا

جدلا كونها يمكن ان تتضمن عفاء الشريك من الخسائر بمنحه فائدة معينة. حيث اثارت هذه الاتفاقية أو إ 
من القانون المدني  13-1844من ق.م.ج و كذا نص المادة  426سد ، و الذي نصت عليه المادة شرط الأ

     تعلق بلإتفاقيات التي تهدف الى اقتسام الارباح ، الذي يعتبر ان شرط الاسد يالفرنسي على عدم جوازه 
 و الخسائر .

                                                           

.616عزيزي زاهية ، المرجع السابق ، ص  1  
بعضي شمس الدين ،اتفاقات المساهمين في شركة المساهمة ، شهادة دكتوراه ، تخصص قانون اعمال ، كلية الحقوق و   2

 .26،ص 2023/2024ورقلة ، سنة –العلوم السياسية ، جامعة القاصدي مرباح 
3
 ART.1844-1 du code civil français: «  la part de chaque associé dans les bénéfices et sa 

contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de 

lassocié qui na apporté que son industrie est égale à celle de lassocié qui a le moins apporté le 

tout sauf clause contraire ».  
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ن محكمة التمييز الفرنسية صادقت على قرار محكمة الاستئناف و الذي اعتبر ان تنازل المساهم على غير أ 
يكن ، لا يمكن اعتباره من قبيل شرط الاسد ، ذلك انه لم  اسهمه في الشركة للغير نتيجة وعد بالشراء بينهما 

 . 1بين المساهمين او بين المساهم و الشركة

، إذ  من ق.م.ف 1-1844نهى هدا الجدل القائم على نطاق تطبيق نص المادة هذا و صدر إجتهاد أ  
تفاقيات نظام الشركة ،  لا يطبق على الإ ن نص المادة سالفة ذكر لا يطبق الا على البنود الواردة فياعتبر أ

  ية.بالجان

 

‌الاتفاقات‌المتعلقة‌بشرط‌الحيازة: -ب

 :من‌حيث‌مضمونها 

ن بغرض أ ، و هذا ليسو حيازة بعض الاسهم في الشركةتتضمن هذه الإتفاقية قبول الشخص إمتلاك أ 
يصبح مساهما فيها بل لتلبية طلب شخص اخر ، بحيث يملك الاسهم لحساب هذا الاخير ليسترجعها 

‌ مسبقا . فيما بعد ، على ان تكون المدة محددة

تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي ليس لها اطار قانوني او نصوص قانونية تنص عليها ،حيت   
تخضع لارادة المتعاقدين ،كما انها تعتبر من العقود الغير مسماة الا ان في طبيعتها تقترب الى عقود 

اض،و اعتبرها البعض الاخر انها عقد الائتمان ،و بعض من الفقهاء اعتبرها انها تقترب من عقود الاقتر 
 . 2خاص يتميز باداء خدمة للغير

تفاقيات المبرمة بين المساهمين في حالة وقوع خلاف بينهم من ابرز الامثلة حول هذه الاتفاقية ، تعتبر الإ  
و لى حل ، لمتنازع عليها لشخص الثالت ،إلى أن يتم التوصل إحيث يتم على سبيل الصلح تمليك الاسهم ا

 يلعب هذا دور الحكم في النزاع المطروح.

ن يلقى يخشى أ سهم في الشركة من طرف احد منافسيها الذيكذلك من أبرز الأمثلة نجد الرغبة في شراء أ 
رفضا من باقي المساهمين فهذه الاتفاقية يضمن عدم تفويت الفرصة عليه و يتفادى المخاطرة فيما سبقه 

 .3شخص اخر الى شراء هذه الاسهم 

 :من حيث صحتها 
                                                           

.10غادة احمد عيسى ، المرجع السابق،ص  1  
 240عبد الباقي خلفاوي، المرجع السابق ،ص   2
 .28-26صغادة احمد عيسى، المرجع السابق ،ص   3
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، و الذي نصت تعود صحة الاتفاقية المتعلقة بشرط حيازة الاسهم ،على تضمنها شرط الاسد من عدمه  
من ق.م.ف كما  021الفقرة  1-1844من ق.ت.ج ، و كذلك نصت المادة  02الفقرة  624عليه المادة 
م وضع نفسه بمنأى عن الخسائر ا ما كان الحائز للأسهذعلى عدم جوازه ، بحيث يتم النظر إسبق الذكر 
 ن تتعرض لها الشركة.التي يمكن أ

 بين الحالتين: 2كما ميز الفقه الفرنسي    

  و  1-1844في حالة كان مصدر القرار مساهما في الشركة هنا لا مجال لتطبيق نص المادة
تفاقيات المبرمة بين المذكورة انفا ،بحيث يقتصر تطبيق هذه المادة على نظام الشركة ،دون الا

 و الغير.أالمساهمين 
  في حالة كان كل من مصدر القرار و الحائز مساهمين في الشركة ، استقر الاجتهاد القضائي على

صحة هذه الاتفاقية بتوفر شرطين ، ينص الاول على وجوب ان يكون موضوع الاتفاقية التنازل عن 
ارباح او تحمل  خسائر من جرائها ، و نص  هذه الاسهم ، و دون الحصول من خلالها على اية

الشرط الثاني على وجوب ان تكون هذه الاتفاقية على شكل وعود متقابلة ، يلتزم بموجبها الطرفين 
 . 3في الوقت و الثمن المتفق عليهما

 بتقييد حرية تداول السهم :)ثانيا(الاتفاقات المتعلقة 

سهمهم أالمطلقة للمساهمين في التصرف ب لقيود تقيد من الحريةن حرية تداول الاسهم في شركة المساهمة أ 
قد يبرم عدد من المساهمين  ،تفاقات المقيدة لحرية تداول الاسهم كة ، حيث ثثمثل هذه القيود في الإفي الشر 

مثلا عدم بيع الاسهم  ، و أن يشترط اتفاقا فيما بينهم يقيد حق الاطراف الاتفاق في تنازل عن الاسهم
 زم الا موقعيه و لا يلزم الشركةحدهم إلا بموافقة الاخرين على المشتري ، فمثل هذا الاتفاق لا يلوكة لأالممل

و إذا كانت سياسة الشركة المتبعة منها في التسيير هذه المشكلة ،و هذا لتنظيم حركة تداول الاسهم فيها ، أ 
بشكل كبير حرية المساهم من حقه في التصرف بأسهمه في أي  على ان لا تكون هذه القيود الاتفاقية حارمة

  . 4وقت

                                                           
1
  Art ,1844-1 $2 , du code civil français 

2
 CASS.Com ,24 mai ,1994 , RJDA ,10/1994 ,n° 1034 ,D, 1994 ,jurisp ,503 ,note A ,ala « je 

star ». 
 27غادة احمد عيسى، المرجع السابق ،ص  3
 30بعضي شمس الاصيل، المرجع السابق،ص  4



 الفصل الثاني                      اتفاقات المساهمين المتعلقة بالهيكل المالي و الإداري للشركة 

 

41 
 

و أسترداد قة ،و الاتفاقية المتضمنة شرط الإتفاقية المتضمنة شرط الموافالإمن بين هذه القيود سنتناول  
 ولويةالأ

 الاتفاقيات المتضمنة شرط الموافقة:-أ
 :من حيث المضمون 

يعرف شرط الموافقة بأنه ذلك الشرط الذي بموجبه يلتزم المساهم الراغب في التنازل عن أسهمه بضرورة  
الحصول على موافقة المسبقة من الشركة على مشروع التنازل ،و ذلك فإن إلتزام المساهم المتنازل هو التزام 

 . 1بتحقيق نتيجة

اغبين في الانضمام الى الشركة او غير المرغوب فيهم بحيث غالبا ما يتم اخضاع المساهمين الجدد او الر   
و الذين لا يتمتعون بمؤهلات معينة، إلى الموفقة السابقة من طرف الشركة و بهذا تكون بذلك الشركة 
موسومة بالاعتبار الشخصي ، لكن غالبا ما يكون هذا في الشركات ذات الطابع العائلي او من لها طابع 

 سياسي.

 بمنح الموافقة: الجهة المختصة-1

من  57مكرر 2 715لم يحدد المشرع الجزائري الجهة المختصة بمنح الموافقة حيث نص في المادة  
و لكن الراجح من بين مختلف ق.ت.ج بعبارة .... الهيئات المؤهلة في الشركة دون تحديد هذه الهيئة ، 

الهيئات في الشركة المساهمة يعتبر مجلس الادارة اقرب هيئة للقيام بهذا العمل ، و ذلك لتسريع في 
المعاملات و عدم عرقلة المساهم في عملية تنازله عن اسهمه  ، و يتخد قرار الموافقة باغلبية اعضاء 

 .المجلس

 :في حالة القبول 

الجزائري لم يترك الحرية المطلقة في تحديد الوقت الذي ثبت فيه على طلب الموافقة  من المنطلق ان المشرع 
او رفض ،حيث الزم الشركة بالرد على طلب الموافقة في مدة محددة ، كما لا يشترط ان تقع الموافقة 

 صراحة، كون ان المشرع لم يبين لنا ما هو الشكل الذي تتطلبه الموافقة .

                                                           
، كلية الحقوق و العلوم السياسة ،جامعة سترهمة ،دراسة مقارنة، مذكرة مامزوار فتحي ، حماية المستهلك في شركة المسا  1

 .90، ص 2012،سنة الجزائر-تلمسان
المؤرخة في  27،ج.ر  25/04/1993المؤرخ في  08-93،عدلت بالمرسوم التشريعي رقم  57مكرر  715المادة   2

 . 26/09/1975المؤرخ في  59-75،حررت في ظل الامر رقم  25/04/1993
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 :في حالة الرفض 

  في هذه الحالة يتعين على الشركة في حالة عدم القبول ، ان تبلغ الى المحيل رفضها في اجل شهرين ،    
يق رسالة الموصى عليها مع لا تعتبر الموافقة كانها صادرة ، و يتم ابلاغ الرفض الى المحيل عن طر إو 

 1عتماد.الإي تسبب خصوص الرفض أ، و لا يشترط ستلام وصل الإ

 ن شرط الموافقة:الهدف م-2

غير مرغوب فيهم إلى  الهدف من إدراج شرط الموافقة في القوانين الاساسية للشركة منع دخول أشخاص 
الشركة ، فقد يقصد المؤسسون إبقاء الاسهم بين أيديهم و من ثم ينصون في القانون الاساسي للشركة على 

 عدم جواز التنازل إلى غيرهم .

كما قد يكون الهدف من نص على هذا الشرط  الاحتفاظ بأسهم الشركة للوطنين و منع الاشخاص أجانب  
                  من الدخول إلى الشركة ، بالاضافة الى منع الافراد او الجماعات الذين ينافسون الشركة 

 .ويضها فظاهرونها بالعداء و يعملون على تاو ي

و أ   صدار جريدةإلشركة كما لو كانت الشركة تتولى المعارضة لنشاط ا صحابأقد يهدف منع دخول   
ي معين، حيث يخشى اذا ترك تداول الاسهم حرا دون قيد ، أن يشتري المعارضون اصحيفة تعبر عن ر 

 .2أغلبية أسهم الشركة ، و يتوصلون بذلك إلى التحكم في توجيه سياستها على عكس ما قامت الشركة لأجله

 تطبيق شرط الموافقة: مجال-3

على مختلف اشكال التداول ، بعبارة :"... عرض  55مكرر  715يطبق شرط الموافقة حسب نص المادة  
إحالة الاسهم للغير بأي وجه كان". لم يعني المشرع الجزائري المقصود بالغير الذي يخضع تداول الاسهم له 

 لشرط الموافقة .

       لى الورثة من الخضوع لشرط الموافقةإسهم المشرع انتقال الأ تنىناء حالة الارث  حيث استثستإهذا ب 
التي تقول "يجوز عرض احالة  55/01مكرر  715و هذه الحالة كرسها المشرع الجزائري بموجب المادة 

للغير باي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الاساسي مهما تكن طريقة سهم الأ
 صل او الفرع".أو أحالة سواء لزوج رث او الإة الإما عدا حالالنقل 

                                                           
 .326،صفتحي محمد ،المرجع السابق   1
 .97مزوار فتحي ، المرجع السابق ، ص   2
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 228/231كما كرس كل من المشرع الفرنسي و الجزائري  حرية تداول الاسهم بين الزوجين فوفقا للمادة  
قة على التنازل عن الاسهم بين ق.ت.ج، و لعدم سريان شرط المواف 55/01مكرر  715ق.ت.ف و المادة 

 .2م التنازل وقت قيام العلاقة الزوجية سواء ثم الدخول او لم يتمزواج يجب ان يتالأ

 :لاتفاقيات المتضمنة شرط الشفعة)ثانيا( ا
 :من حيث المضمون 

تصة في الشركة للموافقة عليها سهم على الهيئات المخداول الأيقتضي شرط الموافقة ضرورة عرض عملية ت 
سهمه الشركة أول فانه يتطلب ان يعلم المساهم الراغب في تداما شرط الشفعة او ما يسمى شرط الاسترداد أ، 

 . 3سهم بالاولوية لمصلحة المستفيد من الشرطحتى يتم شراء الأ

ن كان قد نص عليه أول الاسهم في القانون التجاري و ن المشرع لم ينظم شرط الشفعة كقيد على حرية تداإ 
و بين على سبيل الحصر  المشتري في بيع العقار ،في القانون المدني بانه رخصة تجيز الحلول محل 

اذا بيع الكل او  الاشخاص الذين لهم الحق في ممارستها ، حيث جعلها حق يثبث لكل من مالك الرقبة
   نتفاع المناسب للرقبة ،للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع الى الاجنبي البعض من حق الإ

 .4بيعت الرقبة كلها او بعضها إذا نتفاعو كذا لصاحب حق الإ

 :صحة شرط الشفعة 
 حتى يكون شرط الشفعة صحيحا يجب ان تتوفر فيه شروط معينة متمتلة في:    

المحدد في  ن يكون الميعاد المفروض في شرط الشفعة يحافظ على مدى مشروعيته ألا بد قصر المدة:-1
حترام هذا الميعاد  من قبل إك لا بذ من النص على انه لم يتم شرط الموافقة على سبيل المثال ، و كذل

ر عمدي للشركة او المساهمين  ،إذ يجب و الغيأهمال العمدي د سقط حق الشفعة و ذلك تفاديا للإالمستفي
ن يضر بالمساهم المتنازل و بهذا يحق لكل مساهم أيمكن خد بالميعاد القصيرة فيمكن الأ تحديد المواعيد

جال لمساهمين حقهم في الشفعة خلال الأي مشتري في حالة عدم ممارسة اترداد احالة اسهمه لأسمحيل الإ
 المحددة.

                                                           
 من القانون تجاري الجزائري. 55/01مكرر  715من القانون التجاري الفرنسي ، و المادة  228/23المادة   1
 .113فتاحي محمد ، المرجع السابق ، ص   2
 .100مزوار فتحي ، المرجع السابق ، ص   3
انونية المقارنة، ، القيود النظامية الواردة على مبدأ حرية تداول الاسهم في التشريع الجزائري،مجلة الدراسات الق قليلي بنعمر  4

 .1773،ص 2021، سنة  الجزائر-عي مغنيةمو العلوم السياسة ، المركز الجا ، معهد الحقوق 01 ع، 07المجلد
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 منح تمن عادل:-2

يجب تحديد الثمن الذي يضمن شرط الشفعة للمحيل تحديدا دقيقا ، و يقصد به المقابل الذي يتلقاه المساهم 
  . 1مقابل تنازله عن حقه في تداول اسهمه في حالة ممارسة باقي المساهمين حقهم في الشفعة المحيل

 المشفوع فيها تحديدا دقيقا: تحديد طرق توزيع الاسهم-3 
من  عددذا ما استخدم إسهم المشفوع فيها رط الشفعة ان يحددو طرق توزيع الأيجب على من يحددون ش 

لا مست مشروعية هذا الشرط نظرا لانه بامكان المساهم الحصول على إالمساهمين حقهم في الشفعة و 
  مرتبة الهيمنة في الشركة ،لذا وجب التساؤل حول مدى موافقة النظام شفعة لمبدأ المساواة بين المساهمين ،

لا المساواة  أسيسي مهمة جدا ، لأن مبدأيسي و الغير تسأفرقة السابقة بين شرط الشفعة التن التإو لهذا ف
سيسي الذي يستبعد بعض المساهمين أن الشرط التإقة الشركة بمساهميها ، و من ثم فلا في علاإيلعب دوره 

 .2من ممارسة حق الشفعة يخالف مبذا المساواة و بالتالي يمكن ابطاله
 المطلب الثاني 

 إتفاقات المتعلقة برأس المال الشركة

    إن اتفاقات المساهمين المتعلقة بالتحكم في برأس مال الشركة تخضع لشروط عديدة :

حيث تقوم هذه الاتفاقات بإجراء توازن بين جميع مصالح المساهمين داخل الشركة ، و لا تهدف تلك 
الخاص إلى الحفاظ على الكيان المالي الاتفاقيات إلى إضرار بمصلحة الشركة فهي تسعى بصورة الاساسية 

بالشركة طوال مدة حياتها ، و التأكيد على ضرورة المحافظة على رأس مال الشركة و جني الارباح من وراء 
 .3الاستتمارات في مال الشركة

يلجأ المساهمون إلى الجوء إلى مساس براس المال من خلال بعض التفاقيات ، فقد ترغب الشركة في تطوير 
 .و تحديث منشأتها 

و بدلا أن تواجه ذلك بالقروض الجماعية من خلال اللاوراق المالية تصدرها و تطرحها للإكتتاب العام      
، أو ، فتقرر زيادة رأس المال ، أو تقوم من خلال اتاحة الفرصة امام العاملين بها لكي يصبحوا مساهمين 

                                                           
 .1775قليلي بنعمر،المرجع السابق،ص  1
 الجزائر،-انونية للسهم،شهادة ماجستير،قانون الاعمال،كلية الحقوق،جامعة وهران بلقايد،قبلعربي خديجة ، المميزات ال  2

 .75، ص2014
 .109رامي رجب ، المرجع السابق ، ص  3
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 ، و هذا ما سنتطرق إليه من خلالان تلجأ غلى تحويل السندات إلى إلى الأسهم لكي يزداد رأس المال 

‌)الفرع الأول(.

زانيتها، فتلجا إلى ذلك من كما يمكن الجوء الى تخفيض رأس المال حتى تتناسب مع موجوداتها و تتوازن مي
‌                       .1)الفرع الثاني(خلال دهع الارباح عن الاموال غير مستغلة ، و هذا ما سنتطرق إليه من خلال 

 ولالفرع الأ 
 إتفاقات المتعلقة بزيادة رأس المال

قد تلجأ الشركة إلى زيادة رأس مالها في حالة لجوئها إلى تطوير من نشاطها من خلال طرح أسهم جديدة  
نفس القيمة للأسهم الأصلية ،و هذا من خلال جلب أموال جديدة تضاف إلى رأس مالها و تكون هذه الاسهم 

ركة من زيادة إضافتها إلى رأس المال الأصلي،و ذلك حتى يستطيع المساهم في ش بمقدار الزيادة المطلوب
ا بصفة سهم اكثر تداولا في الشركة . و إن اللجوء للمثل هذه الاتفاقيات يكون مرتطأاستثماراته، ووجود 

 .  2دارة الشركةخاصة بالتحكم في كيفية الإ

يتعلق بالسعر السهم ، و لا يجب  ن تكون محددة فيماأة يجب فإن إتفاقيات زيادة رأس المال بصفة عام    
الاتفاق ذاته ، و بالتالي سد لأن شرط الأسد يعتبر باطلا ، و يستتيع ذلك البطلان ن تتضمن شروط الأأ

بطلان الشركة لانها فقدت ركنا موضوعيا خاصا من اركانها و هو اقتسام الارباح و الخسائر تطبيقا لمبدأ 
 .3اهمين المساواة بين المس

 شروط زيادة رأس المال : أولا

سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل إجراء الزيادة ،سواء تمت الزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة ، -1
 أو تقديم أسهم عينية ، أو تحويل حصص التأسيس أو السندات إلى أسهم.

من  692و هذا ما نصت عليه المادة  التالية بصدور قرار الزيادة  تتم هذه الزيادة خلال ثلات خمس أن-2
القانون التجاري :" يجب أن تتحقق الزيادة رأس المال في أجل خمس سنوات ابتداءا من تاريخ الانعقاد 

حالة تحويل السندات إلى أسهم.فيمكن أن يتم ،و إشتثناء هذا الشرط الجمعية العامة التي قررت ذلك "

                                                           
 110، ص السابقرامي رجب ، المرجع   1
 .130بلعربي خديجة ، المرجع السابق ، ص   2
 .124المرجع السابق ، ص رامي رجب ،  3
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مدة تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدارها،كما لا يطبق هذا الاجل على زيادات رأس المال  التحويل في
 المقدمة نقدا .

من 1 691موافقة الجمعية العامة غير عادية بناءا على تقرير مجلس الإدارة هذا ما تنص عليه المادة -3
حاد قرار زيادة رأس المال بناءا على القانون التجاري "للجمعية العامة الغير عادية وحدها حق الإختصاص بإت

 .تقرير مجلس الادارة أو مجلس المديرين حسب الحالات "

 طرق زيادة رأس المال: ثانيا
 تحويل السندات إلى الأسهم لزيادة رأس المال:-أ

التي يمكن تحويلها خلال مدة زمنية محددة بعد إصدارها الى اوراق السندات القابلة للتحويل هي السندات 
مالية أخرى ،و لكن لا بد من الحصول على قرار من الجمعية العامة بذلك ، فإذا تم إقرار التحويل على 
ضوء وجود مقترح من مجلس الادارة فيتم تحويل السندات الى اسهم بعد الاطلاع على تقرير مراقب 

 س المال المرخص به.الحسابات، و كذلك أن لا تتجاوز قيمة السندات المطلوب تحويلها إلى أسهم قيمة رأ

 زيادة رأس المال بتحويل الحتياطي:-ب

طبقا لهذه الطريقة لا تتم الزيادة من مصادر تمويل خارجية بل تتم هذه الزيادة بواسطة إدماج أحد العناصر  
و   و هذه الطريقة مفيدة للشركة و لكل دائينها الذمة المالية للشركة و هو الاحتياطي في رأس المال 

مة نوع من التناسب بين القيمة المساهمين فيها على حد سواء ، فالبنسبة للشركة مفيدة لأنها تؤدي إلى إقا
 . 2سمية للسهم و قيمته السوقية في بورصة الأوراق الماليةالإ

 زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة:-ج

جزئي للشركة ، من خلال جلب أموال جديدة  زيادة رأس مال الشركة بهذه الطريقة يعتبر بمثابة تاسيس 
تضاف إلى رأس مالها ،لذا يجب إتباع الاجراءات القانونية المتعلقة بإصدار الاسهم الأصلية ، أي تلك التي 
طرحت للإكتتاب عن تأسيس الشركة سواء من حيث الإكتتاب و إجراءاته او من حيت الاكتتاب و إجراءاته 

 لاسمية او من حيت المبالغ...الخ.او من حيث الوفاء بالقيمة ا

 

                                                           
،ً ص  27، ج.ر  25/04/1993المؤرخ في  08-93من القانون التجاري ، عدلت بالمرسوم التشريعي ، رقم  691المادة   1

26. 
 .125رامي رجب ، المرجع السابق ، ص  2



 الفصل الثاني                      اتفاقات المساهمين المتعلقة بالهيكل المالي و الإداري للشركة 

 

47 
 

 الفرع الثاني 
 . إتفاقات المتعلقة بتخفيض رأس المال

     عامة الغير العادية في عقد يعد تخفيض رأس المال الشركة من بين تعديلات التي تقوم بها الجمعية ال 
ام الشركة ، فهي تلجأ إلى هذا الإجراء عندما تحل بها الخسائر تؤدي إلى فقد جزء من رأس مالها ظو الن

بحيث لا تستطيع تعويض هذا الجزء من الأرباح ، أو تلجأ إلى ذلك عندما تجد أن هناك زيادة رأس مال عن 
 الجزء الزائد إلى المساهمين . حاجة الشركة فلا ترى ما يدعوا لبقائه مجمدا دون إسستغلال ، فتقرر إعادة هذا

 :1و يتم تخفيض رأس المال بمجموعة من الطرق و المثمتلة في    

 
 تخفيض القيمة السمية للسهم:-1

يقصد بتخفيض القيمة الإسمية للسهم كطريق من طرق تخفيض رأس المال ، رد جزء من رأس مال   
لى القيمة الحقيقية الموجودة فعلا بعد خسارة إته عن حاجتها أو عودة رأس المال الشركة إلى المساهمين لزياد

لحقت لها الشركة  فوفق هذه الطريقة يتم تخفيض رأس المال بتخفيض القيمة الاسمية للسهم شرط مراعاة 
لجميع  ، ويتم التخفيض في هذه الحالة بالانقاص من القيمة الإسميةالحد الأدنى القانوني للقيمة السهم

الأسهم بطريقة نسبية حسب الظروف ، و عليه فأذا كان رأس مال الشركة فائضا أو زائدا عن حاجة الشركة 
ن أن سهم مدفوعا او تعفيهم من دفعه فإنها تقوم برد جزء من قيمة السهم الى المساهمين في حالة ما اذا كا

بالشركة ، فإن تخفيض يتم بما يعادل قيمة لم يكن مدفوعا ، أما اذا كان سبب التخفيض راجع لخسارة لحقت 
 . 2الخسارة التي لحقت بالشركة

 تخفيض عدد الأسهم الأصلية:-2
يقصد بتخفيف عدد الأسهم أنقاص عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بذات النسبة التي تقرر بها   

الأسهم  تخفيض رأس المال ، و في هذه الحالة يمكن للشركة تخفيض رأس مالها عن طريق إلغاء عدد من
سمية مقدار التخفيض الذي تقرره الشركة ، فمثلا لو أرادت تخفيض رأسمالها إلى يساوي في مجموع قيمته الإ

الربع تعين في هذه الحالة تخفيض عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بنفس النسبة التي تقرر بها تخفيض 

                                                           
 .128رامي رجب ، المرجع السابق ، ص  1
، جامعة 01ع،  09الحقوقية ، المجلد ولد قادة مختار ، أحكام رأس المال شركة المساهمة : دراسة مقارنة ، مجلة دراسات   2

 .608، ص 2022،سنة  الجزائر-، معسكرمصطفى اسطمبولي 
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عشر رأس المال و هو الربع ، بالمعنى لو إمتلك المساهم عشرون سهما يصبح بعد التخفيض مالكا لخمسة 
 .1 سهما فقط

 شراء الشركة لأسهمها:-3
و     يقصد به تقوم الشركة إلى شراء عدد من الأسهم الذي تقرر إنقاص رأس المال بما يعادل قيمتهم ،  

حتى  يتم شراء من رأس المال داته و ليس من الإحتياطي ،  تكة إعدام هذه الاسهم المشتراعلى الشر 
من القانون التجاري "غير أنه  02فقرة  714شرع الجزائري في المادة تخفيضا برأس المال ، و لقد نص الم

يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال غير مبرر للخسائر أن تسمح للمجلس الإدارة أو 
 2مجلس المديرين بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها "

 
 المبحث الثاني                                 

  التفاقات المتعلقة بالهيكل الداري للشركة                  
و تشغيل الشركة من  تفاقات المساهمين التي تكون متعلقة بالسلطة تغطي بوجه عام كيفية التنظيمإإن   

. ساسي او خارج نظام الاساسي ملزمة سواء كانت داخل النظام الأ غلبية فيها ، و هي تكون خلال تحكم الأ
ن تلك ركة لأتفاقيات يقوم المساهمون بتشكيل جبهات ادارية للنظام الاساسي في الشفمن خلال تلك الإ

ركة لممارسة تفاقيات تعمل على تقوية حق المعرفة لدى المساهم لكافة المعلومات التي يحتاجها في الشالإ
تعلقة بالسلطة في الشركة ،فإن تلك دارة و التي تعود للمجموعة من شروط المختلفة المحقه في التحكم في الإ

لى تحقيق مصلحة إدارة تهدف التي تكون متعلقة بالإالشروط التي يتم الاتفاق عليها في اتفاق المساهمين 
 . 3ساسيلهم السلطة في متابعة النظام الأ الكبرى للمساهمين في ان تكون 

جهزة الشركة و هذا ما سنتطرق اليه أيم ظبتنتعني لى ابرام اتفاقيات جانبية اثناء حياة الشركة إبالاضافة   
       )كمطلب الثاني(.لى ابرام اتفاقيات تتعلق بالتصويت إ(، و كذلك )كمطلب الأول

 
 المطلب الأول

 أجهزة الشركةتفاقيات الرامية للتنظيم ال 
لى جانب هذه إساسي للشركة ، فدارة في القانون الألى مجموعة من شروط لتولي منصب الإإنص المشرع   

الشروط يمكن ادراج بنود في القانون الاساسي للشركة و ذلك بمقتضى اتفاقية بين المساهمين تشترط توافر 

                                                           
الباحث للدراسات القانونية و السياسية  ستادمجلة الأ فنيش بدر الدين ، الإطار العام لتخفيض رأس مال شركة المساهمة ،   1

 . 1318، ص 2022سطيف،سنة -،جامعة محمد لمين دباغينمخبر تطبيقات تكنولوجيات الحديثة على القانون 

 .2012ولد قادة مختار ، المرجع السابق ،ص  2
 .159رامي رجب ، المرجع السابق ،ص   3
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، فيتجلى مقدار تدخل ارادة الشركاء في بعض الصفات الخاصة من اجل تولي منصب الادارة في الشركة 
 )الفرع الأول(.دارة الشركةإن و عزل اعضاء الرامية الى تعيي تنظيم سير اجهزة الشركة من خلال الاتفاقيات

موجب دارية تاركا امكانية تنظيم ذلك بو كيفية انعقاد الهيئات الإ كما لم يتدخل المشرع لتنظيم الجلسات  
 السبيل الوحيد ههميته باعتبار بة للمداولات هذه الاخيرة نظرا لأمر كذلك بالنسبنود القانون الاساسي  ، الأ
لقانون الشركاء عن طريق ا أكة في سبيل تحقيق مصلحتها ، فيلجدارة داخل الشر لممارسة المهام المتعلقة بالإ

ساسي لتنظيم كيفية سير هذه الهيئات و تداولها و تبرز اهمية هذه الاتفاقيات الخاصة في شركة المساهمة الأ
 )الفرع الثاني(. 1داريةظيم إجتماعات و تداول الهيئات الإالرامية الى تن

 الفرع الأول
 التفاقيات المتعلقة بتعيين و عزل أعضاء الدارة الشركة

إن طريقة ممارسة السلطة و تدخل الشركاء لوضع تنظيم تاسيسي يعني بتنظيم اجهزة الشركة و يختلف هذا 
منصب باختلاف نوع الشركة ، فقد فرض المشرع في شركات الاموال توفر بعض الشروط من اجل تولي 

 .2الادارة خاصة شركة المساهمة
 : الاتفاقيات المتعلقة بتعيين أعضاء إدارة الشركة أولا

 تعيين اعضاء الادارة الرسميين-أ

ينتخب اعضاء مجلس الادارة في  ضاء مجلس الادارة عدة معايير،تتضمن اتفاقية المساهمين على تعيين اع 
ة العادية ،و تحدد مدة مشركة المساهمة في الحالات العادية من طرف الجمعية التاسيسية او الجمعية العا

عضويتهم بموجب القانون الاساسي ، اما في الحالات الاخرى التي يجوز فيها للمساهمين الاتفاق على 
 .3تعيينهم

،و  يتم تعيينهم من بين انواع الاسهم او من بعض فئات المساهمين او من جملة عدد معين من الاسهم فقد  
لتأمين الثمتيل المناسب في المجلس بين الاعضاء و راسمال الشركة لهم الاتفاق على توزيع عدد معين من 

 المناصب ، و كذلك الحد من اثار مبدا الاكثرية .

                                                           
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،فرع ستري شركة المساهمة ، مذكرة مافحرطاني نور الهدى ، الرقابة على اعمال التسيير   1

 .17، ص 2016-2015الحقوق ،جامعة مولاي الطاهر ، سعيدة ،
 .85غادة احمد عيسى ، المرجع السابق ، ص  2
 .102حراوي نور الدين ، المرجع السابق ، ص ص  3
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، و يعتبر هذا الاتفاق مقاعد الادارية في الشركة و هذا ما اقرته محكمة باريس كما يجب توزيع متساوي لل 
جهة بقية المساهمين ، اما الاتفاق المتضمن وعد لصالح احد المساهمين بتعيينه مديرا للشركة نافد في موا

رة داالإتوزيع المقاعد على اعضاء مجلس فليس له اي مفعول .كما تتضمن صحة الاتفاقية المتضمنة 
 مجموعة من الشروط من بينها:

 ان تكون عملية توزيع متوافقة مع مصلحة الشركة .-

1عدم اشتراط اختيار شخص معين ، بحيث المساهمين حرية اختيار العضو من عدة اشخاص-
.  

 تعيين اعضاء الدارة شبه رسميين -ب

ضاء الشبه عرسميين في الشركة ، و يتولى الأ المساهمون الى الاتفاق الى تعيين اعضاء شبه أيلج 
      الرسميين مهمة مراقبة ادارة الشركة و تقديم التقارير الى الجمعية العامة عن حالة الشركة و موازنتها ،

عضاء شبه رسميين في شركة المساهمة ، ذلك لوجود قاعدة مبدئية الأ و اختلف الفقهاء حول صحة تواجد
في هذه الشركة و هي قاعدة تدرج و الفصل بين سلطات ، و أقر جانب من الفقه مجموعة من الشروط لكي 

 تعتبر هذه الاتفاقية صحيحة و المثمتلة في :

 الرسميين ، و المحددة في لا تخول هذه الاتفاقية لهؤلاء الاعضاء التعدي على صلاحيات الاعضاء أ
 القانون . 

 لا تتعارض هذه الاتفاقية مع القاعدة القانونية الامرة .أ 

 :الاتفاقيات المتعلقة بالعزلثانيا

امة العادية عزل من ق.ت.ج على انه يجوز للجمعية الع 6132نص المشرع الجزائري في نص المادة 
من نظام العام للشركة ، و نميز بين نوعين من دارة في اي وقت ، حيث يعتبر هذا القائمين على الإ

 الاتفاقيات :

 الاتفاقيات الرامية الى استبعاد العزل -أ
مبدا الحرية عزل القائمين على جتهاد الفرنسي الاتفاقيات التي تهدف الى عكس ما ينص عليه بطل الإأ
 الشركة.على مبدا من نظام دارة ، ذلك ان هذا الاتفاق قد يشكل تعديا صريحا لإا

                                                           
 .19- 18ص صحرطاني نور الهدى ، المرجع السابق ،  1
 من القانون التجاري الجزائري. 613المادة   2
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 الاتفاقيات الرامية الى الحد من اثار العزل بلا سبب-ب

خد أا العزل و التي هي كتيرة ، فقد تتفاقيات كحل لتقليص الاثار المترتبة على مبديعتبر هذا النوع من الإ
دارة إتقضاه على يل عن الاجر الذي كان شكل عقد يسمح للمدير المعزول بالحصول على الاجر كبدي

 الشركة .

 نميز في هذه الاتفاقية حالتين: 

     حالة الوعد بابرام عقد عمل مع المدير المعزول اذا تم توقيفه ، فيعتبر هذا مخالفا لمبدا حرية العزل ،-
 و بالتالي يكون باطلا هذا الاتفاق .

، هنا العزل لا  اما الحالة التانية في حالة تم ابرام العقد قبل تاريخ العزل ، و يعاد العقد ليفعل بعد العزل-
  يمس عقد العمل الذي يخضع لاسباب الفسخ ة الإبطال الخاصة به.

كما يمكن الاتفاق على دفع منحة للمدير المعزول تسمى منحة التقاعد ، او شراء اسهمه بثمن يفوق قيمتها   
التي تمنح للمدير المتداول في السوق ، او الالتزام مباشرة بدفع تعويض ، و اخيرا تعتبر صحيحة الاتفاقيات 

 .1المعزول بدل اتعاب و خدمات خاصة قدمها للشركة 

 
 الفرع الثاني

 التفاقات الرامية إلى تداول الهيئات الدارية
لم يتطرق المشرع الجزائري الى كيفية انعقاد هيئات التسيير و شروط تداولها و اقتصر دوره على كيفية  

  التصويت على المداولات الصادرة عن هذه الهيئات ، في حين ان تداول و انعقاد هذه الهيئات اهمية بالغة
ى ان يحددو ذلك في القانون و تطرح عدة اشكالات قانونية، ففي غياب النص يجب ان يتفقوا شركاء عل

 .2و الاتفاق على كيفية سير هذه الهيئات و تداولهاالاساسي 
 :إستدعاء الاعضاء أولا

نص المشرع الفرنسي صراحة على ان القانون الاساسي هو الذي يحدد طرق الاستدعاء و كيفيات مداولات 
 ساسي .ساهمين بتبيان ذلك في القانون الأمجلس الادارة، بخلاف المشرع الجزائري الذي ترك الامر لإرادة الم

                                                           
 .96غادة أحمد عيسى ، المرجع السابق ،ص  1
 .138، ص  نفسهصحراوي نور الدين ، المرجع   2
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، الامر الذي سيؤدي لا محالة الى دارة سنويا المرات التي يجتمع فيها مجلس الإ كما لم يحدد المشرع عدد  
استئثار رئيس مجلس الادارة بكافة السلطات المخولة له قانونا مع استبعاد اي مشاركة فعلية للمجلس في 

 . 1ادارة الشركة

دارة و ذلم بموجب بند مدرج في القانون الاستدعاء في الاصل رئيس مجلس الإل الهيئة المختصة بفتتمث  
عضاء أ لى إن يمكن ان يستند هذه المهمة الاساسي ، باعتبار ان رئيس المجلس هو الذي يمتل الشركة ، لك

ساسي ، كما يمكن القانون الأ ن يدرج ذلك فيأنسبة معينة منهم الثلت مثلا على المجلس بناء على طلب 
دارة المنتدب الذي يقوم مقام الرئيس بموجب القانون ، او من طرف نائب ستدعاء من طرف القائم بالإالإ

 . 2رئيس الادارة

دارة مطالب ن رئيس مجلس الإإقاد المجلس في القانون الاساسي فبالرغم من غياب النص على انع 
احدة في السنة و ذلك من اجل تقديم الميزانية للتصويت عليها من قبل ستدعاء هذا الاخير و لو مرة و بالإ

 الجمعية العامة.

ستدعاء الى ل الإيشترط صحة هذا الاستدعاء الى وجوب صدوره من طرف الهيئة المكلفة بذلك و ان يرس 
 ستدعاء الإشكال أا مأ،  جل معقول من انعقاد المجلس دارة في موطنهم ، و ذلك قبل الأكل القائمين بالإ

ستعمال كل الوسائل مع ترجيح الكتابة لكي يسمح للعضو بممارسةحقوقه إالتي يجب ان يكون لينا و يسمح ب
في حالة عدم استدعائه  ، فكل هذه الاشكال يكون تحديدها من اختصاص القانون الاساسي ، إذا لم يتطلب 

 . 3المشرع شكلا معينا للاستدعاء

ان استدعاء المجلس يكون باي وسيلة تتناسب  ، فمثلا يمكن الاتفاق على ان بالتالي يمكن الاتفاق على  
 يكون الاستدعاء هن طريق الفاكس او عن طريق البريد الالكتروني .

 ثانيا: نظام الجلسات

تنظيم ذلك لموجب بنود دارة تاركا امكانية النعقاد مجلس الإالمشرع لتنظيم الجلسات و كيفية لإلم يتدخل   
نعقاد  اي مكان يراه الاعضاء مناسبا للإ ساسي ، فيجوز الاتفاق على مكان انعقاد المجلس اي علىالأ القانون 

                                                           
 .79بعضي شمس الدين ، المرجع السابق ، ص   1
.140صنور الدين ، المرجع السابق ،صحراوي   2  
 .95-94ص  صرامي رجب ، المرجع السابق ،  3
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د يكون للشركة عدة مصانع يمكن على ان يكون هذا الاتفاق مبرم بحسن النية دون اي غش او تدليس ، فق
 حرية الاختيار مكان الاجتماع . عضاءتماع المجلس ، لذلك تترك للإمقر احدهما كمكان لإجراء اجختيار الإ

فيمكن ذا تعذر على رئيس المجلس من ترأس الجلسات و هذا في حالة المانع المؤقت او الغياب المؤقت ،إ  
بعد اعلام مجلس بذلك تفويض رئاسة المجلس لاحد القائمين بالادارة ، فتكون رئاسة المجلس اما عن طريق  

رة لرئاسة المجلس ، و ان مهام رئيس المنتدب و الخاصة برئاسة المجلس الاتفاق بتعيين احد القائمين بالادا
تبقى سارية المفعول في حالة المانع المؤقت و تبقى لمدة محددة قابلة للتجديد ، و ان رئيس الجلسة هو 
المخول له التنظيم و ضمان حسن سير الجلسات ، فهو الذي يقوم بطرح جدول الاعمال على باقي الاعضاء 

 . 1على المناقشات و ضبط نظامهايشرف ، و 

و    يجوز للقائمين بالادارة ان يختاروا من بينهم امينا للمجلس او ان يعينوا شخص اخر كامين للمجلس ، 
هذا في حالة غياب اي نص قانوني او اتفاقي مخالف. يقوم امين المجلس بمساعدة الرئيس في تنظيم 
الجلسات ، و اخد نقاط المداولة ، تحرير محاضر و قرارات المجلس طبقا للاشكال القانونية و النظامية ، 

 .2عضاء كما انه يحضر جميع وثائق للعمل المجلس ، و تسهيل التوصيل بالوثائق لكل الا

من بين اولى المحاضر التي تقوم الامانة بامساكها هو محضر ثتبت فيه جميع اسماء الاعضاء الحاضرين  
و توقيعاتهم ، و من تغيب منهم لعذر او بدون عذر كما يثبت فيه اسماء الاشخاص الاخرين من غير 

 دارة الذي يتطلب النظام حضورهم .اعضاء مجلس الا

يوجد محضر المداولات و المناقشات ، يحتوي هذا المحضر على خلاصة وافية  إلى جانب هذا المحضر 
   يطلب الاعضاء تقيده في المحضر . لجميع مناقشات المجلس ، و كل ما يحدث اثناء الاجتماع و كل ما

ان يذكر في المحضر جميع البيانات اللازمة للتعرف على الشركة و مجلس ادارتها ، لان المشرع و يجب 
 .3ط ان يمسك هذا المحضر و فقا للشكل القانوني المطلوب  اشتر 

 

 
                                                           

 .143صحراوي نور الدين ، المرجع السايق ،ص 1
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 المطلب الثاني 

 التفاقات المتعلقة بالجمعية العامة و التصويت

تعتبر الجمعية العامة الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، فرغم ذلك فان المساهمين يندر حضورهم  
اجتماعات الجمعية العامة للوقوف على احوال الشركة ، فهم يهمهم سوا المضارية على اسهمهم اكثر من 

لوصول الى تحقيق انهم شركاء حقيقيون تجمعهم نية المشاركة بما يؤدي الى وجود تعاون ايجابي بقصد ا
عرض الشركة ، و في جميع الاحوال فانهم لا بمارسون رقابة الحقيقية على مجلس الادارة و لقد اصبحت 

شتراك في حضور جلسات الجمعية العامة و الإ نمع العلم أالجمعية العامة جهازا صوريا قليل الفاعلية ، 
  . 1مساهم ساسية للتصويت على قراراتها من الحقوق الأمداولتها و ال

نظرا لحرص البعض منهم على تواجد الفعال في الشركة ووجود الرقابة ايجابية لنشاطها ، فيلجأ بعض  
       لضمان جدية التصويت  )الفرع الاول(المساهمين الى اتفاقات خاصة متعلقة بحضور الجمعية العامة

 )الفرع الثاني(.و الرقابة الفعلية في الشركة

 الفرع الاول 

 إتفاقات حضور جلسات الجمعية العامة

  :طرق التفاق على حضور جلسات الجمعية العامةأولا

يلجأ المساهمون الى الاتفاق على المشاركة في جلسات الجمعية العامة بإعتبارهم هم أصحاب الشأن الاول  
 1844الفرنسي طبقا للمادة الشركة ،و يكون هذا عند اتخاد القرارات الجماعية و هذا ما أكده المشرع 2في 

 من القانون المدني .

لحضور الشريك بنفسه جلسات باي العامة بطريقتين ، إما بالأصالة أيتم الحق في حضور الجمعيات   
فلا يشترط ان يحضر المساهم الاجتماع بنفسه ،     الجمعية العامة اذا سمحت ضروفه بذلك ، أو بالانابة 

      و ذلك بتكلفيه شخص اخر يمثله فيه ،ينيب احدا غيره في الحضور  و انه من الممكن ان يضطر ان

                                                           
 .165رامي رجب ، المرجع السابق ، ص  1

2
Art 1844 ; version en vigueur depuis le 21 juillet 201 ;modifié par LOI n°2019-744 du 

19 juillet 2019 –art .3.  
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صالة او النيابة ، يشترط ان يكون ثابتة بالتوكيل او حضور المساهم للجمعية العامة بالأو الجدير بالذكر ان 
 .تفويض الكتابي و لا يجوز للمساهم ان ينيب عنه احد الاعضاء مجلس الادارة 

كيل مساهما ، و إلا يكون الوكيل عضو النيابة ثابتة في توكيل كتابي ، و ان يكون الو ن تكون هذه يشترط أ 
فان  دارة ،موكل مساهم من غير اعضاء مجلس الإذا كان الفي مجلس الإدارة الشركة ، و ذلك في حالة ما إ

في حضور المساهم او من ينوب عنه في اجتماعات الجمعية العامة هو حق اصيل يستمده من سلطته 
 . 1الشركة

من ثم لا يلزم  ، وقد استجاب المشرع الجزائري ضمنا لفكرة الثمتيل في المداولات الجمعية العامة   
ان حق الحضور هو حق من الحقوق . و الجدير بالتأييد جتماع الجمعية العامة بالحضور الشخصي لإ

 قل .ربع رأس المال على الأا و هو ساسية للمساهم الذي يملك النصاب القانوني القانوني انالأ

        اما اذا لم يكن يملكه فيستطيع ان ياتلف مع غيره من صغار المساهمين لتوفير النصاب المذكور ، 
، و هو ما درج عليه  تفاق على اختيار واحد من المساهمين من بينهم لحضور الجمعية العامة و يقوم بالإ

 .2المكان ضيق لا يتسع لهم جميعا ننظرا لكترة عدد المساهمين ، حيث أالعمل 

شرع الفرنسي صراحة ان ادارة الشركة تتم من خلال الاساسي للتحكم في الشركة ، و ذلك مفقد اعترف ال 
للجمعيات العامة بحضور الحد الادنى من المساهمين ، و انه ممكن للجوء الى وفقا لحظور المساهمين 

لجمعية العامة حتى يستطيعوا الإفصاح عن ارائهم في الشركة وجود اتفاقيات فيما بين المساهمين لحظور ا
 بحرية مطلقة .

 :حق التصويت في الجمعية العامةثانيا

كل شريك نتيجة لمشاركته في راس ان التصويت في الجمعية العامة من الحقوق الاساسية التي يتمتع بها   
 عدة ان المساهم له حرية التصويت،    فالقامال الشركة ، فلا يجوز للقانون الاساسي ان يلغي هذا الحق ، 

و ان مشاركته اختيارية ، اي ان المساهم يقوم باتخاد قراره في الجمعية العامة من عدمه في المسائل 
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المعروضة عليه برائ مستقل ،اي انه ليس ملزم بصورة اساسية للادلاء بصوته ، فلذل رفض فلا تقام عليه 
 .1مسؤولية لعدم التصويت 

الممثل ، حيث يكون لكل مساهم  س المالمساهم في راحق في التصويت يختلف تبعا لمقدار حصة الفال 
عدد من الاصوات بقدر عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها ، و هو ما يعرف بمبدا التناسب على ما يجوز 

لتي يجب ان تنظيم استعماله في حدود معينة و ذلك بالنص في القانون الاساسي على عدد الاصوات ا
 .2يجوزها كل مساهم في الجمعيات العامة 

قرت محكمة النقض الفرنسية ان الحق في التصويت لا يجوز استبعاده ،علاوة انه يجوز مخالفة القواعد أ 
التي تربط الشريك بنوع الجمعية العامة المنعقدة فالمشرع الجزائري على سبيل المثال يقرر حق التصويت 

 في الجمعية العامة الغير عادية . الجمعية العادية و لمالك الرقابة سهم فيبالأللمنتفع 
كما يجوز تحديد نطاق استعمال حق التصويت في حدود معينة ، فمثلا يجوز وضع حد اعلى لعدد  

و ذلك لمقاومة سيطرة الاصوات التي يمثلها المساهم في الجمعيات العامة بوصفه اصيلا او نائبا عن الغير ،
ئدة لمنفردة بالاغلبية على مصالح الاقلية ،قد يتضمن القانون الاساسي للشركة تقييد الاصوات الزاالمساهم ا

  .3عن عدد معين 

،فهذا الحق يثبت سهم للتصويت التصويت بسبب عدم توافر نصاب الأ ن المساهم لن يحرم منأ ضافةبالإ 
غار المساهمين بعضهم البعض سهما واحدا في الشركة و ذلك يكون بانضمام ص لكل من يملك و لو

للوصول الى نصاب التصويت ، ثم اختيار الممثل عنهم ، اما اذا لم يتضمن القانون الاساسي بنودا خاصا  
 بتنظيم حق التصويت فلا يجوز تقييد حق المساهم في هذا الشان .

يتم استبعاد المساهم من التصويت في الشركة في حالتين ، أكد فيها استبعاد المساهم من التصويت : -1 
، و الحفاظ على المشرع الفرنسي ضرورة استيعاده من الحق في التصويت حرصا على مصلحة الشركة 

 حسن سير العمل بها.

  رة كد المشرع الفرنسي في قانون الشركات في حالة ابرام احد اعضاء مجلس الادالقد أولى :الحالة الأ
غلبية في التصويت و يستنزل من حساب الأ شتراكبين الشركة فإنه يتم منعه من الإ تصرفا بينه و

ن يحصل على ترخيص السابق من مجلس الإدارة قبل عرضه فعليه أ،  101طبقا للنص المادة 

                                                           
 .170رامي رجب ،المرجع السابق ،ص  1
عمال ، كلية أ ماجستير ، تخصص قانون  مذكرةة ، سهام مسعود لحرش ، حق المساهم في التصويت لدى الجمعيات العام  2

 .17، ص  2018/2019، سنة  جزائر-الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف مسيلة
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تى على الجمعية العامة ، و في هذه الحالة لا يجوزله القيام بعملية التصويت على قرار التصديق ح
 . 1و لو اثبت ان صوته سوف يحصل به على الاغلبية للتصديق

 و هذا فهي في حالة عدم أداء المساهم باقي قيمة السهم فانه لا يجوز له التصويت انية :الحالة الث ،
قانوني و ليس بالنص في يعد بمثابة جزاء عن عدم تنفيده التزاماته ، و ذلك لا يكون الا بنص 

من قانون شركات الفرنسية التي تنص على  2832للشركة و هذا طبقا للنص المادة ساسي النظام الأ
:"ان المساهم الذي لا يوفي التزاماته يوقف حقه في التصويت بالجمعية العامة للمساهمين و تستنزل 

  اصواتهم من حساب النصاب".
  التامة للشركاء للنص  اما عن طريقة التعبير عن التصويت داخل الجمعيات العامة ، تركت الحرية

عن عليها في القانون الاساسي و فقا للضروف الشركة ، اما في حالة سكوت القانون الاساسي 
 . 3طريقة التي يعبر بها الشريك عن وجهة نظره يجوز بقرار من الجمعية العامة

 التصويت بالمراسلة -أ

و ذلك للحث المساهمين على  1966أجاز القانون الفرنسي اسلوب التصويت بالمراسلة و هذا في القانون  
المشاركة في ادارة الشركة و مراقبتها و ادارتها و نشاطها رغم عدم حضورهم اجتماعات الجمعية العامة  ، 

 .في جميع الجمعيات العامة العادية و الغير عادية 

بكافة المراسلة في الاطلاع المسبق للاعلام الكافي باهمين الراغبين في التصويت فقد اعطى الحق للمس 
   مسائل الشركة ، او ارفاق نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة مع اخطاره حتى يكون مطمئنا لقراره ، 

الاجراءات في الاستمارة مصاغة يستطيع المساهم ان يدلى بصوته في صالح القرار او ضده ، او  و تتمتل
ان يرسل الاستمارة الى الشركة دون الادلاء بصوته ، و ينبغي ان تشمل على بعض البيانات الشخصية 

 للمساهم كالاسم و العنوان ، و عدد الاسهم و انواعها .

و الاغلبية في التصويت اذا كان الموضوع  القانوني للحضور لنصابفي اإن اصوات المراسلة تحسب  
يتعلق بقرار مطروح للتصويت في جدول الاعمال ، اما اذا تعلق الامر بمسألة وردت اثناء مناقشة في 

 الجلسة فلا تحسب اصوات المراسلة.

                                                           
 .173رامي رجب ، المرجع السابق ، ص  1

2
Loi N 14-10 du 8 rabie el aouel 1436 correspondant au 30 decembre 2014 portant  loi de 

finances pour l’annee 2015 .  
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 لكترونيالتصويت إ-ب
تعتبر هذه طريقة تماشيا مع التطور التكنولوجي ، فقد نص عليه المشرع الفرنسي بموجب التعديلات التي  

، و تعتمد هذه الطريقة على استعمال على استعمال وسائل التقنية 2001ادخلها على القانون التجاري 
ات تستعمل لهذا الغرض ، او تلك التي تسمح برؤية جلسات الجمعية العامة عن بعد بواسطة شاشللاتصال 

في الاجتماعات عن بعد ، و نظرا ، و تختلف هذه الطريقة عن سابقها حيث تجيز للمساهم المشاركة 
  .1هميتها فإنه يشترط لتطبيقها و ادراجها و تنظيمها في القانون الاساسي لأ

 الفرع الثاني 

 الاتفاقات المتعلقة بحق التصويت

ن هذه السلطة الممنوحة للمساهم تلعب دورا كبيرا في حياة السلطة ، و أحق التصويت يرمز الى ن أ  
ر التعاقدي في شركات نها تجمع بين تصو موضوع الاتفاقيات محل جدل كبير لأالشركة ، و قد كان 
 رادة الافراد .المساهمة و إستقلال إ

 تفاقيات الموجهة لممارسة التصويت:ال أولا

ن المساهمين و اكترها فعالية ، لإعتبارها رز و اخطر انواع الاتفاقيات بيتشكل اتفاقيات التصويت من اب  
كثر حق يتمتع به الساهم داخل الشركة و هو حق التصويت و الحق الذي يسمح للمساهم من تتعلق بأ

المشاركة في التقرير حول ما يخص الشركة ، فهو حق مرتبط بشكل لا يتجزأ عن ملكية السهم فلا يجوز 
 .2حرمان المساهم منه 

الحرية التصويت داخل الجمعيات  في الكثير من الحالات تشكل هذه الاتفاقيات اعتداءا و تهديدا لمبدأ  
، ذلك ان الالتزام بالتصويت في اتجاه معين قد يحرم المساهم من امكانية اختيار القرار المناسب الذي العامة 

يحافظ به على مصلحته و مصلحة الشركة ، كما ان هذا الاتفاق قد يحرم المساهم من امكانية تغيير قراره 

                                                           
، تخصص قانون شركات ،كلية  مذكرة ماسترة لشركة المساهمة ، زعطيط خديجة ، حق التصويت في الجمعية العام  1

 .11، ص 2015ورقلة ، سنة -الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح
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داخل الجمعيات  لجمعيات ، و في هذا حرمان له من فوائد مبدا التداولالذي كان قد اتخد قبل انعقاد ا
 .1العامة

ا ما يقترن هذا النوع من الاتفاقيات بسوء النية فغالبا ما يكون الهدف منها تحقيق مصلحة فئة من غالب 
يها ا لرأهذه الفئة في الشركة و فرضه المساهمين على حساب الباقي منهم ، و هو ما يعني السيطرة و تحكم

 على الجماعة ،و في هذا اعتداء على مبدا المساواة بين المساهمين .

لا اذا كانت تهدف لتنظيم المساهمين ، او سية لا تقر بصحة هذه الاتفاقيات إبصفة عامة فان المحاكم الفرن 
دارة ، او تلك التي تبرم لمصلحة الشركة و حمايتها او مصلحة ن لها هدف وظيفي كتعيين اعضاء الإان يكو 

 .2المساهمين 

المطلق ، و هي  ن تسلب صاحبه حرية ممارسة بشكلأ لى توجيه الصوت دون تهدف هذه الإتفاقيات إ  
و ذلك حسب  حرية التصويت لذلك فهي صحيحة و قانونية لكن بمراعاة ثلات شروط  بذلك لا تخرق مبدأ

 و هي :ر من محكمة استئناف باريس القرار صاد

 ان يكون الاتفاق الموجه للتصويت مقيدا بعملية واحدة -أ

 ان يكون مطابقا للمصلحة الجماعية -ب

 ان يكون خاليا من الغش -ج

من القانون التجاري ،حيث نص بذكر الجزاء الجنائي  3فقرة  814فقد نص المشرع الجزائري في المادة  
الذين عقدوا او ضمنوا او وعدوا بمزايا ، و هذا لاجل التصويت في اتجاه معين او لعدم التصويت ، فخص 

لاتفاقيات التي تحوي سوء النية هذا الفعل بعقوبتي الحبس و الغرامة ، و قد تكلم المشرع الجزائري هكا على ا
   .3، امل الاتفاقات المسموحة فلم ينظمها 

                                                           
 .368عبد الباقي خلفاوي ، المرجع السابق ، ص   1
  .33زعطيط خديجة ، المرجع السابق ، ص   2
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خلاصة القول فان لجوء المساهمين المساهمين الى تكوين القوة التصويتية خارج النظام الاساسي في اتفاق  
على  مجدد قد يؤدي الى حصولها على قوتها و نفودها ، لانه في ظل وجود اتفاق تكون قادرة على الحصول

  . 1حقوق التصويت في ظل اختلاف حقوق الملكية

 

 :الاتفاقيات المقيدة لممارسة التصويتثانيا

تهدف هذه الاتفاقيات الى تقييد حرية المساهم في التصويت داخل الجمعيات العامة ، و هي بذلك تشكل  
 وفقا لحق التصويت بصورة غير مباشرة لذلك فهي غير قانونية و بالتالي باطلة و من اشكالها :

 لتصويت لصالح الإلتزام بالتصويت في اتجاه معين ، و كمثال عنها الاتفاقات التي تلزم المساهم با
المتنازل حتى يبقى هدا الاخير عضوا بمجلس الادارة ، فتعتبر هذه الاتفاقية باطلة ، فهي ترمي الى 

خاصة على حساب مصلحة الشركة ، فهي لا تترك للمساهم في اختيار اعضاء حماية مصلحة 
 .مجلس الادارة 

 أو الإلتزام بعدم التصويت إلا و التصويت حسب راي الاخرين ، الإلتزام بالإمتناع عن التصويت أ
خر و موافقته ، و هو تعدي صارخ على حرية ممارسة التصويت الذي يتعلق بالنظام بإذن شخص أ

 . 2العام ، و يعتبر القرار المتخد وفق هذا الاتفاق باطلا

 :بطلان اتفاقات التصويتتالثا

قة طراف العلابين الطرفين ،و تكون مستقلة عن أ تفاق التصويت يولد التزامات متبادلةلا شك في أن إ 
طراف رتب على ذلك وقف سريان فاعلية الإتفاق في المستقبل سواء للأتفاق يتالتعاقدية فمتى وقع بطلان للإ

نعقاد الجمعية العامة فان المساهم لا يلتزم بمراعاة تعهداته إ المتعاقدة او شركة ، ففي حالة حدوت بطلان قبل
 .و يعود هذا البطلانريته في التصويت مباشرة .يسترد ح، و 

تفاقية قواعد النظام العام فبتالي تعتبر غير مشروعة و ينطوي عليها البطلان ، أما في حالة مخالفة هذه الإ 
كون مقررا لمصلحة المساهم طرف ي،و عيب من عيوب الرضا ق تفاق يلحي حالة اذا كان هذا الإو كذلك ف
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تفاق الذي تسوده سوء النية و إساءة استعمال السلطة و يقتصر اثره على المستقبل الى الإ الإتفاق ، بالاضافة
1. 

 ن البطلان يسري باثر رجعي على كافة التصرفاتة السابقة على البطلان ، فالأصل ألى الفتر أما بالنسبة إ 
عدوما ، و لكن و اصبح منهار تماما ، اق التصويت باطل يستفاد منه انه إن الاتفالتي تسبقه و القول بأ
ن هذا الانهيار لا يستطيع محو القرارات الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين التي الصعوبة تتمثل في أ

  صدرت في الفترة السابقة .

كون مقررا فنجد نوعين من البطلان النسبي و هو الذي يلحق اي اتفاق بسبب عيب من عيوب الرضا ، و ي 
تفاق ، و لا يكون لغيره الشركاء في الاتفاق التمسك به ، و لكن يزول حق الإلمصلحة المساهم طرف 
لتقادم ، فاذا قام المساهم في الإتفاق بطلب بطلان العقد ما بالإجازة الصريحة او باالمساهم في ابطال العقد أ

م فيه لذي ابر ثر رجعي يرتد الى الوقت اعلق بالتصويت فان العقد يبطل له أبرمه مع المساهم المتالذي أ
 اثر قانوني . ىلالتصرف فلا يترتب على ذلك إ

ما البطلان المطلق اذا خالف الاتفاق قواعد النظام العام فانه يكون غير مشروعا ، و يمكن استخلاص هذا أ 
من القواعد القانونية بحسن سير العمل بالشركة ، فان هذا البطلان يجيز لكل ذي مصلحة الحق في التمسك 

 .2حكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها كان طرفا في الاتفاق او من الغير ، و يجوز للمبه سواء 
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تعد اتفاقات المساهمين في شركات المساهمة من اهم الموضوعات على الساحة الاقتصادية خاصة بعد   
موجة التطورات التي شهدتها ، و كانت معرفتي بها محدودة الا انها من المسائل المهمة التي تحتاج الى 

خ اقتصادي دولي يلقى بظلاله على العالم باكمله ، و بصفة خاصة فان اتفاقات في ظل المناتحليل و دراسة 
المساهمين تلقى قبولا كبيرا في العديد من التشريعات ، فالأهمية الكبرى لاتفاقات المساهمين تكمن في انها 

 ة .تنظم العلاقات فيما بين المساهمين في الشركة بعيدا عن الشكل التعاقدي او الرسمي او السري

فتعتبر مصلحة الشركة شرطا مهما لصحة الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين حول تنظيم عمل الشركة ،  
يات بين المساهمين ، فيه او سبب الاتفاقفإن محاولة تعريف مصلحة الشركة بالجوء الى فكرة موضوع 

هدفها اتباع مصلحة الشركة ، فلكي ن كل الاتفاقات المتعلقة بالتنظيم التعاقدي لسير عمل الشركة افتراض أ
 تكون هذه الاتفاقيات صحيحة يكفي ان لا تشكل انتهاكا لمصحة الشركة .

امة و شروط لا و هي شروط عات بحيث سلطنا الضوء على شروطها أبالنظر للشروط صحة هذه الاتفاقي  
ليها شركة المساهمة حيث غلبها بضرورة مراعاة المبادئ و الاحكام التي تقوم عخاصة ، و التي يتعلق أ 

 ة و توجيه.لمساهمين في الشركة من تسيير رقابتختلف مواضيع و مضمون هذه الاتفاقيات باختلاف حقوق ا

كما تتميز هذه الاتفاقات بأنها تسعى للمحافظة على كافة الحقوق الخاصة بالمساهمين بالشركة ، و  
اتفاقات  لمجالات الحيوية و اكثرها شهرة فيبالأخص على حقوق الاقلية من المساهمين اذ ان اكثر ا

المساهمين في اتفاقات التصويت ، فمن خلالها يمكن التحكم في ادارة الشركة ، و ان الصفة الغالبة 
 لاتفاقيات المساهمين في انها تتم بصورة سرية بين المساهمين و لا يتم الافصاح عنها .

كل صدى داخل شركة المساهمة الى المسائل المتعلقة بالهيالجدير بالذكر ايضا ان اتفاقات المساهمين تت 
، كما لها دور مهما حيث تأتي متشبعة و متعددة في كافة الجوانب ، لأنها تؤدي الى س المال( )رأالمالي 

 .تقوية دعائم النظام القانوني للشركة ، و هي لها تأثير كبير على تداول الاسهم في الشركة 

الشفعة ، و الذي يعمل على ضمان  من اهم البنود اتفاقات المساهمين المتعلقة بالهيكل المالي هو شرط  
عملية التوازن فيما بينهم ،  ولوية شراء الاسهم المطروحة للبيع للتحقيق مصلحة المساهمين ، و القاءأ

  س المال الشركة ، سواء بالزيادة ، حيث اندخل في عمليات التحكم في رأتفاقات قد تتبالإضافة الى ان هذه إ
همين ، و بالتالي فانه الجهة المنوط بها التحكم في راس المال الشركة في الجمعية العامة الغير عادية للمسا

مساهمين ، وفقا للضوابط قانونية. اق بين الان تكون محل للاتفمن الممكن 
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فتعتبر هذه الاتفاقيات من بين المسائل المهمة التي احاطها المشرع الجزائري و المقارن بتنظيم خاص     
ستوى شركة المساهمة ، و حظر وفقا لما تمليه مصلحة الشركة التي تعتبر معيارا لتصنيف الاتفاقيات على م

 و اجازة البعض الاخر وفق ضوابط معينة في حين يتسم نوع الثالت بالطابع العادي . بعض منها

و لعل الحكمة من هذه  لقد نظم المشرع الاتفاقيات على مستوى شركة المساهمة نظام قديم و نظام حديث ،  
الحصول على الاتفاقيات هو منع التجاوزات التي يمكن ان تتم من قبل اعضاء مجلس الادارة و رغبتهم في 

مصالح غير شرعية سةاء بصفة مباشرة او بصفة غير مباشرة ، و لقد وسع النظام الفرنسي من نطاق 
الاتفاقيات المنظمة لتشمل حتى المساهم الذي يمكن بدوره ان يهدف الى تحقيق مصلحته الخاصة على 

  حساب مصلحة الشركة .

 أولا:النتائج
 المساهمة و احد  ركةالمترتبة عن الاتفاقيات المبرمة بين ش لم يساوي المشرع الجزائري بين الاثار

و مديرا فيها ، بل ؤسسة اخرى يكون احد القائمين بالإدارة شريكا أو مساهما أدارة او مالقائمين بالإ
 ثار على حسب مضمون كل اتفاقية و شروط ابرامها .تدرج في الأ

  الايجابي لشركة المساهمة ، و في جعل هذه تظهر اهمية هذه الاتفاقيات من خلال الجانب العملي
 الاخيرة اكثر سرعة و مرونة بالنسبة للإدارة و التسيير .

  تخضع الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين بمجموعة من القواعد العامة و مجموعة من الشروط
 العامة منها و الخاصة .

 بالنسبةص من طرف مجلس الادارة لا يجوز ابرام أي اتفاقية بين المساهمين الى بعد منح الترخي( 
من ق.ت.ج باللغة الفرنسية ، غير ان نفس  628و هو ما نصت عليه المادة  للنظام الكلاسيكي( ،

نص المادة اللغة العربية تحيل هذا التخصص الى الجمعية العامة .لكن بالرجوع الى نص المادة 
التي تم الاشارة اليها في نص المادة  في فقرتها الاولى من نفس القانون نجد ان الاتفاقيات 630
 يجب ان تخضع للإذن مسبق من مجلس الإدارة . 628

 دارة او المراقبة ، إذ  تفاقية المنظمة بدون إذن مجلس الإثر تمرير الالم يساوي المشرع الجزائري بين أ
المطلق في  بينما جزم اثر البطلان نص بصفة غير مباشرة على البطلان النسبي في النظام القديم ،

 شركة المساهمة النظام الحديث .
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  تدخل المشرع الجزائري في معالجة الاتفاقيات المنظمة بين المساهمين في شركة المساهمة من خلال
من ق.ت.ج بالنسبة للنظام الكلاسيكي لشركة المساهمة ، و من خلال المواد  630الى  628المواد 
 ث لشركة المساهمة .من ق.ت.ج بالنسبة للنظام الحدي 672و  670

  س صلاحيات له نف اعتبار مجلس المراقبة )الذي له صلاحية منح الترخيص في النظام الحديث (ان
 .لس الإدارة هو المخول بمنح ترخيصالكلاسيكي ، فإنه يمكن القول ان مج ممجلس الإدارة في النظا

  من القانون التجاري الجزائري على بعض الحالات التي يتوجب فيها على القائم  628تنص المادة
تنظيم ، غير ان اعلام مجلس الإدارة بالاتفاقيات التي تخضع للبالادارة في مؤسسة تم التعاقد معها 

ية يكون القائم نما يمتد الى كل اتفاقإقتصر على الحالات المدكرة فقط و علام لا يالفقه اوضح ان الإ
 فيها بالإدارة مصلحة .

  لا يتم اخضاع الاتفاقيات العادية التي اعتادت الشركة على ابرامها مع زبائنها العاديين ، و يتم تقدير
 عادية الاتفاقيات بحسب نشاط الشركة العام .

  لإبرام يكون قرار منح الرخصة من قبل مجلس الادارة او مجلس المراقبة )حسب الحالة( سابق
الاتفاقية ، و تكون المصادقة على الاتفاقية لاحقة على ابرامها و التي تعتبر بمثابة رقابة لاحقة على 

 الاتفاقية المبرمة .
  يلتزم المحافظ الحسابات بتقديم تقرير مسبق على الترخيص لمجلس الادارة و هذا بعد اعلامه من

 ي لشركة المساهمة . طرف مجلس الادارة نفسه و هذا من النظام الكلاسيك
  تعتبر مصلحة الشركة المعيار الاساسي لصحة الاتفاقية المبرمة و كذا عدم مخالفتها و مراعاتها

 لنظام العام للشركة .
 . تتدخل الاتفاقيات بين المساهمين في التنظيم الهيكل المالي و الإداري للشركة 

 شركة سواء بالزيادة او بالتخفيض ، وفقا تتدخل هذه الاتفاقيات في عملية التحكم في راس المال ال
 للضوابط قانونية محددة .

  وجود اتفاقيات بين المساهمين لحضور جلسات الجمعية العامة للمساهمين ، فانها تتيح للمساهم
 الحق في التصويت .

  هناك بعض المخاطر التي يمكن ان تواجه المساهمين من خلال ابرام اتفاقات متعلقة بالتحكم براس
المال الشركة و التي تتمثل في ان المساس براس المال الشركة باي صورة من الصور قد يؤدي الى 

 الاخلال بالتوازن في الشركة .
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 ثانيا: التوصيات
 يمكن من خلال دراساتنا لهذا الموضوع اقتراح بعض التوصيات :

  كات ، يصورة تفصيلية و ضرورو تقنين اتفاقات المساهمين في شركات المساهمة وفقا للقانون الشر
ليات واضحة في أمواجهة سرية الاتفاقيات من خلال عدم تركها للقواعد العامة في القانون ، و 

خلال  منسهم هناك ضمان كامل لعمليات تداول الأووضع نموذج ثابت لها حتى يكون  الشركة 
 ، و ماهية الإجراءات المتبعة . تفاقلى المرحلة التمهيدية للإإغة قانونية يكون مضمونها التطرق صي

  في الطابع العادي او الغير تحديد المشرع الجهة المختصة على مستوى شركة المساهمة التي تنظر
 تفاقية .عادي أو المحظور للإ

  المسائل المتعلقة سس ثابتة لاتفاقات المساهمين فيما يتعلق بنطاق الالتزام بها في جميع أوضع
  .بإدارة الشركة

 حوكمة الشركات من خلال تنظيم صيغ التعاقدية حديثة ، تتماشى مع الحياة الاقتصادية  أمبدكيد أت
 الحالية وفقا للمعايير الافصاح و الشفافية ، و ذلك لحماية مصالح المساهمين .

  وراق المالية في كيفية صياغة تلك الاتفاقيات ، لما لها عداد كوادر متخصصو في الشركات و الأإ
لغة في حالة عدم تدخل المشرع بنصوص امرة لها لايجاد حلول سريعة و مناسبة لمافة همية باأ من 

 المشاكل .
  وضع اسس ثابتة لاتفاقات التصويت ، و تناولها بشكل تفصيلي ، لانها تلعب دورا مؤثرا جدا في

التي تكون حياة الشركة ، ووضع نماذج ثابثة لاتفاقات التصويت يتم اللجوء اليها تتناول كافة الامور 
 محل تصويت .

 ثيرها على الاقتصاد ألت وضع تنظيم موحد لقانون الشركات يتضمن ادارة مجموعات الشركات نظرا
  .الوطني

  تحديد بدقة الجمعية العامة المكلفة بالمصادقة على الاتفاقية بعد ابرامها ، و هذا بتعديل نص المادة
بنص على ان الجمعية العامة العادية هي من لها هده الصلاحية باعتبار هي  من ق.ت.ج 628

 المكلفة برقابة اعمال جهاز الإدارة و المصادقة عليه .

  في ق.ت.ج باللغة العربية و اللغة الفرنسية ،  628دعوة المشرع الجزائري للتوفيق بين نصي المادة
 يه سابقا.إجلس الإدارة حسب ما تم الإشارة االترخيص لمحالة إل نص المادة باللغة العربية ، و بتعدي
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  تخفيف من حدة الحظر المطلق في مجال الاتفاقيات التي يكون موضوعها قروض على مستوى
 مجموعة الشركات التي تتخد اعضاؤه شكل شركة المساهمة .

النظام القديم و توحيد المشرع الاثر المترتب عن تمرير الاتفاقية بدون اذن بين شركة المساهمة -
 النظام الحديث .
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 المراجع باللغة العربية:

 أولا/المصادر
  القوانين-1

 :بالغة العربية 
  الصادرة  263-67المعدل و المتمم بموجب مرسوم رقم  1966جويلية  24في  66/573القانون

 .1967مارس  23في 
  المتعلق بالمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات  2010يوليو  11المؤرخ في  10/01القانون،

 .42و المحاسب المعتمد ،جريدة رسمية ،عدد 
 :الأوامر 
  المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20في  75-50الأمر رقم،

 .30،المعدل و المتمم ،جريدة الرسمية عدد 
 قانون التجاري الجزائري  1975سبتمبر  26في  1395رمضان  20المؤرخ في 75-59ر رقم الأم،

 .11،رقم  2005فيفري  06في  02-05،المعدل و المتمم بقانون 
  المؤرخ في  75-50المعدل و المتمم للأمر 1993يل افر  25المرؤخ في  08-93المرسوم التشريعي

 . 1975سبتمبر  26
  المتعلق بالنقد و القرض ،جريدة الرسمية  2003أوت سنة  26،المؤرخ في  03/11الأمر رقم،

 المعدل و المتمم . 2009أوت  27،صادرة في  52العدد 
 :باللغة الفرنسية 

 Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques ,JORF n°113 du 16 mai 2001. 
 Loi n°14-10 du 8 rabie el auel 1436 correspondant au 30 decembre 2014 

portant loi de finances pour l annee 2015.  
 Loi 66-537 ,le 24 juillet 1966  JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 

octobre 1966 en vigueur le 1
er
 févier 1967.  

 Loi n°2001-420du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulation 

économiques JORF n°11 3 du 16 mai 2001.  
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 المراجعثانيا:

/الكتب:1  

الكتب العامة:-أ  

 :باللغة العربية 
 .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الإلتزام بوجه العام ،الطبعة الأولىد ،

 .2008حياء الثراث العربي ،لبنان ،دار ا
 :باللغة الفرنسية 

 D.Gibirila , convention conclue avec la sociétés anonyme champ 

dapplication de la réglementation ,jririsel.com , fasc 1394 ,n°30,2008 , p12. 

 D.BUREAU, administration ,contras entre les adminstrateur et la société 

jurisel ,soc 2006 ,p22.  

الكتب المتخصصة:-ب  

  دار النهظة العربية للنشر و الأولى،طبعة رامي رجب ،إتفاقات المساهمين في شركة المساهمة،
  2024التوزيع ،القاهرة ،سنة. 

  غادة احمد عيسى ، الإتفاقات بين المساهمين في شركة المساهمة ،الطبعةالأولى  ،مؤسسة الحديثة
 . 2008للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،

:مذكرات و الرسائل علمية-2  

 باللغة العربية 

 أ. أطروحات الدكتوراه:

  بن بعبيش وداد ،تداول الاسهم و التصرف فيها في شركات الاموال ،شهادة دكتوراه ،تخصص قانون
 .2017،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،سنة 

  صحراوي نور الدين ،الحرية التعاقدية و القواعد الامرة في قانون الشركات ،شهادة دكتوراه ،قانون
 . 2018/2019أعمال ،كلية الحقوق ،جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،سنة 
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 :باللغة الفرنسية 
 Christian moulay , contras bancaires et groupe de sociétés , reveue group de 

sociétés contrats et responsabilité ,ed L .G.D.G , France ,1993. 

 ب.رسالة ماجستير:

  بلعربي خديجة ،المميزات القانونية للسهم ،شهادة ماجستير ،قانون اعمال ،كلية الحقوق ،جامعة
 .2014وهران بلقايد ،سنة 

  ماجستير ،تخصص سهام مسعود لحرش ،حق المساهم في التصويت لدى الجمعيات العامة ،شهادة
 .2018/2019قانون اعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف مسيلة ،سنة 

  صلاح الدين مكي ،اتفاقيات المنظمة بين المساهمين في شركة المساهمة ،رسالة ماجستير ،كلية
 . 2018الحقوق ،جامعة محمد بو ضياف ،الجزائر ،

 
 الضوابط القانونية و الشرعية للرضا بالعقود ،شهادة ماجستير ،قانون  عبد الرحمان زعل شرايعة،

 .2014خاص ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط ،سنة 

:ج.مذكرات الماستر  

 مينة نواصرية ،احكام الاسهم و السندات في شركة المساهمة في التشريع الجزائري ،شهادة ماستر أ
،قالمة ،سنة  1945ماي  08لوم السياسية ،جامعة ،تخصص قانون اعمال ،كلية الحقوق و الع

2018/2019 . 
 شهاد ماستر ،تخصص قانون اعمال،  بعضي شمس الدين ،اتفاقات المساهمين في شركة المساهمة،

 ،الجزائر.سية ،جامعة القاصدي مرباح ،ورقلةكلية الحقوق و العلوم السيا
 نور الهدى ،الرقابة على اعمال التسيير في شركة المساهمة ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق  حرطاني

 .2015/2016ة الجزائر ،سن-ق ،جامعة مولاي الطاهر ،سعيدةو العلوم السياسية ،فرع الحقو 
  زعطيط خديجة ،حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المساهمة ،كلية الحقوق و العلوم

 . 2015،سنة الجزائر-ورقلة -معة قاصدي مرباحالسياسية ،جا
  مذكرة ماستر ،كلية الحقوق و مزوار فتحي ،حماية المستهلك في شركة المساهمة ،دراسة مقارنة ،

 .2012لوم السياسية ،جامعة تلمسان ،سنة الع
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.المقالات و المجالات:3  

  )كلية ، 01،العدد  09،المجلد حورية سويقي ،نظام الإتفاقيات في شركة المساهمة )دراسة المقارنة
 . 06/06/2021جامعة بلحاج بوشعيب عين تيموشنت ،سنة الحقوق ،

   سالمي وردة ،حماية مصلحة شركات المساهمة في اطار الإتفاقيات المنظمة ،مجلة البحوث و
 جامعة الإخوة منتوري ،قسنطينة .كلية الحقوق ،، 12الدراسات القانونية و السياسية ،العدد 

  العدد  11سليماني بدري ،الأسهم الممتازة في القانون الجزائري ،مجلة القانون و المجتمع ،المجلد،
 .08/06/2023الجزائر ، -، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة أحمد درايعية ،أدرار01

 ة ،العدد عبد الباقي خلفاوي ،الإتفاقات بين المساهمين في شركة المساهمة ،مجلة العلوم الانساني
 . 2015، سنة جامعة قسنطينةكلية الحقوق ،، مجلد أ ،43

  عزيزي زاهية ،تداول الاسهم و علاقته بالإعتبارين المالي و الشخصي في شركة المساهمة ،مجلة
جامعة جيلالي ليابس ،سيدي بلعباس كلية الحقوق ،، 02،العدد  09الدراسات الحقوقية ،المجلد 

 .2022،سنة 
  30ط الموافقة كقيد يحد من حرية تداول الاسهم في القانون ،مجلة الحقيقة ،العدد فتاحي محمد ،شر 

 الجزائر-جامعة احمد دراية ،ادرار،كلية الحقوق ،
   فنيش بدر الدين ، الاطار العام لتخفيض راس المال شركة المساهمة ،مجلة استاد الباحث للدراسات

جامعة محمد امين دباغين التكنولوجيات الحديثة على القانون ،مخبر تطبيقات القانونية و السياسية ،
 .2022،سطيف ،سنة 

  قليلي بنعمر ،القيود النظامية الواردة على مبدأ حرية تداول الاسهم في التشريع الجزائري ،مجلة
،معهد الحقوق و العلوم السياسية ، المركز  01العدد ، 07الدراسات القانونية المقارنة ،المجلد 

 .2021امعي مغنية ،سمة الج
  ، كمال توفيق ، خطاب التكييف الفقهي للحساب الجاري ، مجلة الدراسات الإقتصادية الإسلامية

 ه . 1433المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي ،عدد الثاني ، 
  الدراسات الحقوقية ،المجلد ولد قادة مختار ،احكام رأس المال شركة المساهمة ،دراسة مقارنة ،مجلة
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 ملخص:

واعد على كأساس تقوم على أساس العقد الذي يخضع للقواعد للق في شركة المساهمة إن إتفاقات المساهين 
و ذلك وفق شروط عامة و أخرى خاصة يخضع لها و التي تتمثل في كل من الرضا و  لضمان صحته ،

في إطار إبرام الإتفاقيات بين  المحل والسبب ، الذي يجب أن تتوفر كي تتحقق صحة و سلامة العقد
 المساهمين.

تتعلق بالهيكل المالي للشركة  و التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين المساهمين في  نجد أن هناك إتفاقات 
الشركة بهدف السيطرة المالية العامة للشركة ،حيت تعتبر هذه الإتفاقات مفتاح للتعاون الشركات في ظل 

ن أكثر المواضيع تنمية رأس المال إما بالزيادة أو بالتخفيض ، بالإضافة إلى تداول الاسهم و التي يعتبر م
التي تكون محلا لإتفاقات المساهمين ، و يسرى على هذه الإتفاقيات ما يسرى على غيرها ، من وجوب 

 مطابقتها لمصلحة الشركة و غيرها من شروط الأساسية.

الأسهم–رأس المال -إتفاقات المساهمين–شركة المساهمة الكلمات المفتاحية :   

Résumé: 

 
 

Les pactes d'actionnaires reposent sur un contrat, soumis aux règles de droit, ce qui 

garantit sa validité. Ces règles sont régies par des conditions générales et 

particulières, notamment le consentement, l'objet et la cause. Ces conditions 

doivent être respectées pour que le contrat soit valable et solide dans le cadre de la 

conclusion d'accords entre actionnaires. 

 

Il existe des accords relatifs à la structure financière de l'entreprise, qui visent à 

réguler les relations entre les actionnaires afin d'assurer le contrôle financier global 

de l'entreprise. Ces accords sont considérés comme essentiels à la coopération 

entre les entreprises en vue de la croissance du capital, que ce soit par 

augmentation ou par diminution. Par ailleurs, la négociation d'actions est l'un des 

sujets les plus fréquemment abordés dans les pactes d'actionnaires. Ces accords 

sont régis par les mêmes principes que les autres accords, notamment l'obligation 

de respecter les intérêts de l'entreprise et d'autres conditions fondamentales 

 

Mots-clés : 

Contrat –condition générales-structure financiére-capital . 


